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إلى مصابیحٍ تنُير عَتمتي، وتمسحُ في كلِّ حسرةٍ دمعتي

ك ȍ̸ˬ ȔǪ�̩ ȏ̶ ȑކ ȔԴ� Ȏ̌ ̧ ̝̤Ǫ� Ȏ˿ ˍ̱ �̻̬ ࠃ̪� ȔǪ

�Ȑܧ ˧�Ǚ Ȏˑ ̝̀ ǵ˒Ǫ�Ǳ ˅ʕ Ȑ̰̤Ǫ�Ȑ߻ Ȏ˷ࠄ� ̊ ȇ�Ǚ Ȏˑ Ŗ̫̏̋ ˗̙�ȏ̴ȏ̧̫̋ م̍� Ǫ˰ �̙̬ ࠃ̪� ȔǪ
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الحمدُ الله ربِّ العالمين، 

رفِ الأنبياءِ والمُرسَلين 

أُهدي هذا العمل إلى

منبعِ الحُبِّ والحنان أُمّي العزيزة أطالَ االلهُ في عُمرهِا

إلى أبي العزيز رحمَهُ االله

إلى كلِّ الأصدِقاء والأحبَاب والأقارِب والزُّملاء مِن دونِ استثناء 

وإلى كلِّ من قدّم لي الدّعمَ والمُساعدَة

-فطیمة  -الطاّلبة  

الإھداء

الحمدُ الله ربِّ العالمين، 

رفِ الأنبياءِ والمُرسَلين والصّلاة والسّلام على أش

أُهدي هذا العمل إلى

منبعِ الحُبِّ والحنان أُمّي العزيزة أطالَ االلهُ في عُمرهِا

إلى أبي العزيز رحمَهُ االله

إلى كلِّ الأصدِقاء والأحبَاب والأقارِب والزُّملاء مِن دونِ استثناء 

وإلى كلِّ من قدّم لي الدّعمَ والمُساعدَة

والصّلاة والسّلام على أش

منبعِ الحُبِّ والحنان أُمّي العزيزة أطالَ االلهُ في عُمرهِا

إلى كلِّ الأصدِقاء والأحبَاب والأقارِب والزُّملاء مِن دونِ استثناء 



قائمة المختصرات



قائمة المختصرات

باللّغة العربیة:أوّلا

.الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة:ش.د.ج.ج.ر.ج

.الصفحة... إلى ... من الصفحة :ص.ص

.صفحة:ص

.طبعة: ط

.دون طبعة:ط.د

باللّغة الفرنسیة:ثانیا

N° :Numéro.

P :Page.

PP : de la Page à la Page.

PUF:Presse Universitaire de France.



مقدّمة



مقدمة

2

اش فیها، إذ تُمثّل هذه الأخیرة تُعدّ حمایة البیئة وصیانة مواردها من المُسلّمات التي لا نِق

داةً لمُمارسة التّنمیة الاقتصادیة، تحقیق الرّفاهیة الاجتماعیة، وتلبیة حاجیات الأجیال في الحاضر أ

یُقرُّ عكس ذلك، إذْ انتشر التّلوث البیئي بشكلٍ یكاد یبلغ ذروته على والمُستقبل، غیر أنّ الواقع

.كافة الأصعدة، وهو الأمر الذي یُنذر بالخطر على حیاة الكائنات الحیّة من إنسان وحیوان ونبات

بناءً على ذلك، فإنّ مواجهة الرّهانات البیئیّة تعتمد على إبطاء عجلة النّمو الاقتصادي، مع 

��řƆƈŸśŬÊƈƅ§�řƆƔŬÃƅ§�ªالتّحكم في ƊŕƄ�ŕĎƔ£�ƓŮƔŸƈƅ§�Ƌ±ŕ· ¥�ÁƔŬţś�Ƒƅ¥�ƓŷŕÌŬƅ§�Å±Ůŗƅ§�ÁœŕƄƅ§�¼żŮ

.على حساب البیئة التي تُشكّل حجر الأساس في استدامة حیاته وضمان سلامته

لیس للتّلوث البیئي حدودٌ جغرافیة مُعینّة إنّما اجتاح كافة الدّول، تظهر آثاره خصوصًا على 

عَمد المشرّع الجزائري إلى یًا، وعلیه نایة خاصة بحمایة البیئة محلما یستدعي عالمستوى المحلّي،

تكریس حمایة البیئة على المستوى المحلّي من خلال تخویل الجماعات الإقلیمیة صلاحیات واسعة 

م في هذا المجال لكونها الهیئات السّاهرة على تطبیق القوانین، والمُكلَّفة بالحفاظ على النّظام العا

.ومُمارسة الضّبط 

10-11نظّم تَدخّل الهیئات اللاّمركزیة في مختلف المیادین البیئیّة كلٌّ من القانون رقم 

، بالإضافة إلى نصوص قانونیة أخرى )2(المتعلّق بالولایة07-12، والقانون رقم )1(المتعلّق بالبلدیة

.ذات صلة بالمجالات البیئیة

صیانة مواردها على الإدارة المحلّیة فقط، حیث أقرّ القانون لا تقتصر مُهمّة حمایة البیئة و 

دور المجتمع المدني بمختلف )3(المتعلّق بحمایة البیئة في إطار التّنمیة المستدامة 10- 03رقم 

أطیافه مِن أفراد وجمعیات في عملیة صُنع القرار المحلّي المتعلّق بالجانب البیئي إلى جانب 

طریق توفیر الجوِّ المُلائم لتمكینهم من المشاركة في أعمال أصحاب الاختصاص، وذلك عن

جویلیة 3، صادر في 37ش عدد .د.ج.ج.ر.، یتعلّق بالبلدیة، ج2011جوان 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم -(1)

2011.
فیفري 22، صادر في 12ش عدد .د.ج.ج.ر.، یتعلّق بالولایة، ج2012فیفري 22، مؤرخ في 07-12قانون رقم -(2)

2012.
ش، .د.ج.ج.ر.، یتعلّق بحمایة البیئة في إطار التّنمیة المستدامة، ج2003جویلیة 19، مؤرخ في 10-03قانون رقم -(3)

.2003جویلیة 20، صادر في 43عدد 
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وقرارات الجماعات المحلیة باعتبار أن الأفراد المحلیین أدرى بالمخاطر التي تُهدّد بیئتهم المحلّیة، 

.وأوّلَ المُتأثّرین بها

اة تتجلّى أهمّیة دراسة هذا الموضوع في الحدیث عن مكانة البیئة ودورها في استدامة حی

الإنسان وتحقیق رفاهیته، لكونها المؤشّر الأساسي للتّنمیة بمختلف أبعادها، مع تبیان مدى خطورة 

التّلوث البیئي المُكتسح لجمیع الجوانب البیئیة، والحثِّ على ضرورة التّوفیق بین تحدیّات التنّمیة 

لوقوف خاصة عند والرّهانات التي تفرضها البیئة دون تفضیل طرف على آخر، بالإضافة إلى ا

الدّور الأساسي الذي تلعبه الجماعات الإقلیمیة في تحقیق الحمایة الفعّالة للبیئة من جهة، والعمل 

على اللّحاق بعجلة التنّمیة التي یفرضها الواقع المُعاش من جهة أخرى، وذلك بإشراك المجتمع 

.المحلّي في صُنع القرار البیئي كمنطقٍ حتمي

باب الذّاتیة التي مهّدت لاختیار هذا الموضوع هي الحالة المُؤسفة التي أمّا فیما یخص الأس

آلت إلیها مختلف الجوانب البیئیّة في الجزائر بسبب النّشاطات التّنمویة المُكثفّة والغیر مُراعیة 

للمقاییس البیئیّة، مع تقاعس السّلطات المحلّیة عن التّدخل والسّیطرة على الأمر، وبالتاّلي فنظرًا

.لتأزّم الوضع وجب التعمُّق أكثر في هذا النّوع مِن الدّراسات

في حین تتمثّل الأسباب الموضوعیة لاختیار هذا الموضوع في طرح مُشكل التّوازن بین 

ممارسة التّنمیة التي تفرض نفسها، وبین حمایة البیئة التي لا یمكن الإغفال عنها، ومدى قُدرة 

في تحقیق ذلك، مع كشف حقیقة إشراك الرّأي العام في تسییر الجماعات الإقلیمیة وكفاءتها 

.القضایا البیئیّة

مدى تجسید الجهات الفاعلة على المستوى اعتمادًا على ما سبق تبرز إشكالیة البحث في 

.المحلّي لمقتضیات التّنمیة المستدامة

حیث یظهر اعتمدنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع على المنهجین الوصفي والتحلیلي،

المنهج الأوّل في وصف تدخّل الجماعات الإقلیمیة في مختلف المجالات البیئیّة مع التطرّق إلى 

كیفیّة مُشاركة المجتمع المدني في صُنع القرار البیئي المحلّي، في حین یتجلّى المنهج التّحلیلي في 

.تحلیل العدید من النّصوص القانونیة، ومُقارنتِها بالواقع المُعاش
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للإجابة على هذه الإشكالیّة، قسّمنا موضوعنا هذا إلى فصلین، حیث تناولنا في الفصل 

الأوّل تحدید الجهات المُمارسة للتّنمیة في ظلِّ مُراعاة البعد البیئي على المستوى المحلّي، في حین 

.یة المستدامةخصّصنا الفصل الثاّني للحدیث عن الآلیات التي یتمُّ الاعتماد علیها في تحقیق التنّم

أثناء دراسة الموضوع واجهنا مجموعة من الصّعوبات التي تمثلت في استحالة التّنقل 

لجلب المراجع، مع غلق الجامعات والمكتبات بسبب الحجر الصّحي الذي شهدته البلاد، ضف إلى 

على أنّه ذلك أنّ الموضوع محلّ الدّراسة موضوعٌ مُتشعِّب وواسع یتطلّب دراسات مُعمّقة، ناهیك

جدید علینا إذ لم نتطرّق إلى أغلب النّقاط التي وردت فیه خلال مشوارنا الدّراسي الجامعي، مِمّا 

.صعّب علینا الفهم الجیّد لحیثیّاته إلاّ بعد جُهدٍ طویل



الفصل الأول

الجھات الفاعلة في تحقیق 

التنّمیة المحلیّة المستدامة
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التي یتمّ بها تحقیق تنمیة شاملة على المستوى الوطني، تعدّ التّنمیة المحلیّة الوسیلة

والضّمانة التي تكرّس حقوق الإنسان وتلبّي حاجیاته على المستوى المحلّي، والسّبیل إلى تحسین 

.إطاره المعیشي

غیر أنّ تحقیق تنمیة محلیّة مستدامة، لا یتجسّد إلاّ بإحداث التّوازن بین مواكبة النّمو 

جتماعي الذي تفرضه عجلة التّنمیة من جهة، وضرورة مراعاة البعد البیئي والتّغلب الاقتصادي والا

على التّحدیات التي تطرحها البیئة من جهة أخرى، إذ أنّ البیئة هي أساس التنّمیة ومصدرها، 

.فوجود هذه الأخیرة یقوم على مدى حسن استغلال الموارد البیئیة من عدمه

ة المحلیّة الأقرب إلى الواقع، والأعلم بحاجیات المواطن وعلیه، فنظرًا لكون الإدار 

وانشغالاته، كُلّفت الجماعات الإقلیمیة بجملة من المهام حتّى یتسنّى لها تحقیق تنمیة تتلاءم 

داة لممارسة النّشاطات التنّمویة، أتُمثّل كلّ من الولایة والبلدیة ومتطلّبات الحفاظ على البیئة، حیث 

.)المبحث الأول(حمایة البیئیّة وتنفیذ قواعد ال

هذا، وتخفیفًا للعبء الذي یقع على عاتق الدّولة، وذلك لعدم قدرتها على الإحاطة بكلّ 

دراج مشاركة المواطن المحلّي إالمشكلات البیئیّة المعیقة لمسار التنّمیة على المستوى الوطني، تَمّ 

التنموي، حیث أنّ ذلك ینشر الوعي البیئي، ویدفع في التعبیر عن آرائه المتعلِّقة بالجانبین البیئي و 

بالأفراد المحلیِّین إلى حمایة المحیط الذي ینتمون إلیه، ما من شأنه الوصول إلى تنمیة فعّالة 

.)المبحث الثاني(مستدامة، وهو ما یُطلق علیه بالدّیمقراطیة التّشاركیة 
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المبحث الأول

تجسید التّنمیة بمراعاة البعد البیئيركیزة محوریة في :الجماعات الإقلیمیة

إنّ وصول الدّولة إلى تحقیق التنّمیة المستدامة، لا یتأتّى إلاّ بالتزام الإدارة المحلیّة 

وبالتاّلي، ي ذلك اِمتداد للسّلطة المركزیّةبالمُساهمة في حمایة البیئة بغرض ممارسة التّنمیة، وف

البلدیة جملة من الصّلاحیات التي تضمن حمایة البیئة في منح المشرّع الجزائري كلٌّ من الولایة و 

إطار تحقیق تنمیة مستدامة، وذلك من خلال قانون الجماعات الإقلیمیّة، ونصوص قطاعیّة أخرى، 

المتعلِّق بحمایة البیئة في إطار التّنمیة المستدامة أیّة إشارة 10-03في حین تنعدم في القانون رقم 

.لیّة في مجال الحفاظ على البیئةإلى دور الجماعات المح

، نلاحظ )4(المتضمِّن للتّعدیل الدّستوري01-16من القانون رقم 68بینما وباستقراء المادة 

أنّها لم تَنص بصریح العبارة على اختصاص الهیئات اللاّمركزیة في مجال الحفاظ على البیئة، بل 

والحفاظ علیها، لكن مصطلح الدّولة هنا جاء اكتفت بذكر أنّ الدّولة هي من تتولّى حمایة البیئة

بصیغة ضَمنیّة، إذ یُقصد به الإدارة العامّة بمعناها الواسع الذي یتضمّن كلّ هیئات الدّولة بما فیها 

.)5(الإدارة المحلیّة

ومعرفةً للدّور الذي تلعبه الإدارة المحلیّة في مجال حمایة البیئة وتحقیق التنّمیة، لابدّ أن 

ج على الصّلاحیات الممنوحة لها في مختلف المیادین البیئیّة، أهمّها دورها في مجالَيْ الصِّحة نُعرِّ 

، المنشور بموجب 1996نوفمبر سنة 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المصادق علیه في استفتاء -(4)

دیسمبر 8، صادر بتاریخ 76ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج1996دیسمبر سنة 07، مؤرخ في 438-96لرئاسي رقم المرسوم ا

، 2002أفریل سنة 10، مؤرخ في 03-02، صادر بموجب القانون رقم 2002، معدل ومتمم في سنة 1996

القانون رقم صادر بموجب2008، ومعدل ومتمم في سنة 2002أفریل 14، صادر بتاریخ 25ش عدد .د.ج.ج.ر.ج

، ومعدل ومتمم 2008نوفمبر سنة 16، صادر بتاریخ 63ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2008نوفمبر 15، مؤرخ في 08-19

، صادر في 14ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2016مارس سنة 6، مؤرخ في 01-16، صادر بموجب القانون رقم 2016سنة 

.2016مارس سنة 7
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في )عوامل تحقیق التّنمیة المحلیة المستدامة(د شرشاري فاروق، مقتضیات الحكم الراش-(5)

، 2019الحقوق، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  .139.ص
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المطلب (، ومجالَيْ تهیئة الإقلیم والتّعمیر )المطلب الأول(العمومیّة وحمایة الموارد الطبیعیّة 

)الثاني

المطلب الأول

حة العمومیة والموارد الطبیعیةصلاحیات الجماعات الإقلیمیة في مجالَيْ الحفاظ على الصّ 

لعلّ من أبرز المجالات التي یظهر فیها دور الجماعات المحلیة بشكل جلّي مجال 

الصّحة، باعتباره قطاعا حسّاسًا وذو أهمیة بالغة، حیث یكفَل رعایة المواطن وحمایته، وكذلك 

.لا تنمیة دون منافع وثروات بیئیّةمجال الموارد الطّبیعیة التي تُعتبر المؤشّر الأساسي للتنّمیة، إذْ 

وعلیه، تضطلع الهیئات اللاّمركزیة بجملة من الاختصاصات في مختلف الجوانب البیئیّة، 

من بینها المجال الصّحي ومجال الموارد الطبیعیة، تناولها قانون الجماعات الإقلیمیة، حیث 

في الحفاظ على الصّحة العامة وحسن تَعرّض إلى دور كلٌّ من الولایة والبلدیة بمختلف هیاكلها 

استغلال الموارد البیئیّة، هذا بالإضافة إلى نصوص قانونیة تشریعیة وأخرى تنظیمیة متعلِّقة بكلّ 

.مجال على حدة، ما من شأنه أن یُكرّس حمایة فعّالة للبیئة، ویحقِّق تنمیة محلّیة فعلیّة

صّحة العامة إلاّ بتطبیق تدابیر الوقایة ومنه، فلا یمكن للإدارة المحلّیة الحفاظ على ال

، كما لا یمكن الاستفادة من الموارد الطّبیعیّة إن لم تُحسن )الفرع الأول(المنصوص علیها قانونًا 

.)الفرع الثاني(آداء دورها في حمایتها وحسن استغلالها حفاظًا على استدامة نوعیة الحیاة 

الفرع الأول

على الصّحة العامةتطبیق تدابیر الوقایة حفاظًا

یُعتبر التّمتع ببیئة سلیمة حقّ من حقوق الإنسان، وذلك حتّى یحظى بالرّعایة الصّحیة 

.الكاملة، وعلیه تلتزم الجماعات الإقلیمیة بتطبیق كافّة تدابیر الوقایة
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ن اللذا )7(المتعلّق بالولایة07-12، والقانون )6(المتعلّق بالبلدیة10-11فعلى غرار قانون 

نصّا على اختصاص الهیئات المحلیة في الجانب الصّحي، أناط المشرّع بالهیئات القاعدیة للدّولة 

.)8(المتعلّق بحمایة الصّحة وترقیتها05-85مهام عدیدة بموجب القانون رقم 

تتوسّع وتتعدّد الصّلاحیات الممنوحة للإدارة المحلیة في المجال الصّحي نجملها في منع 

، بالإضافة إلى تسییر النّفایات وإزالتها )أولا(بئة والحفاظ على صحّة المواد المُستهلَكة انتشار الأو 

.)ثانیا(والحرص على سلامة المواطنین في الأماكن العمومیة 

محاربة انتشار الأوبئة والحفاظ على صحّة المواد المستھلكَة:أوّلا

لحفاظ على البیئة، إذ لا یُعقل مراعاة یُعتبر الجانب الصحي حیزًا بالغ الأهمیة في عملیة ا

.)9(البعد البیئي دون تكریس منظومة صحیة فعّالة

ولهذا تتولّى الجماعات الإقلیمیة في مجال الحفاظ على الصّحة العامة التّصدي لكل ما 

:یمسُّ أو یؤثّر على الجانب الصّحي، حیث تتولّى في هذا الصّدد القیام بما یلي

.، یتعلق بالبلدیة، المرجع السابق10-11قانون رقم-(6)
.، یتعلق بالولایة، المرجع السابق07-12قانون رقم -(7)
، صادر 08ش، عدد.د.ج.ج.ر.تعلّق بحمایة الصحة وترقیتها، ج، ی1985فیفري 16، مؤرخ في 05-85قانون رقم -(8)

.)ملغى(1985فیفري  17في 
إدارة  ریاح لخضر، اختصاص البلدیة في مجال حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص-(9)

.132.، ص2014الجماعات المحلیة، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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لأوبئةمحاربة انتشار ا.1

، حیث )10(یستوجب على الجماعات المحلیة اتّخاذ كافّة إجراءات محاربة الأمراض والأوبئة

یتّخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي كلّ التّدابیر التي من شأنها مكافحة الأمراض المُعدیة والوقایة 

.)12(، ومحاربة حاملات الأمراض المتنقلة)11(منها

نواقل الأمراض بمساهمة المصالح التقّنیة للدّولة، في حین كما یتعیّن على البلدیة مكافحة

تتولّى الولایة مساعدة المصالح التاّبعة للدّولة في تنظیم حملات التّوعیة، ومكافحة الأمراض لا 

سیما السّل، الأمراض القلبیة والعقلیة، مرض السّكري، الشّلل وغیرها، وتشارك في تنظیم ندوات 

، هذا بالإضافة إلى مساهمة المجلس الشّعبي الولائي في )13(الأمراضوملتقیات لها صلة بهذه

تطویر أعمال الوقایة ومكافحة الأوبئة في مجال الصّحة الحیوانیة والنباتیة، وكذا في تنفیذ كل 

الأعمال المتعلَقة بمخطط تنظیم الوقایة من الأوبئة ومكافحة الأمراض، مع قیامه بحمایة الطفولة 

.)14(لاحتیاجات الخاصّةوالأشخاص ذوي ا

المتعلّق بحمایة الصّحة وترقیتها والذي 05-85من القانون رقم 52هذا، ولقد أقرّت المادة 

�³ ƅŕŠƈƅ§�¡ŕŬ¤±Ã�©ÌƛÃƅ§�ÌÁ£��řƈŕŸƅ§�řţŰ ƅ§�ƑƆŷ�̧ ŕſţƅ§�Ɠž�řƔƆţƈƅ§�©±§̄ƙ§�±Ã̄ ƅ�§Ď̄ÌƄ¤ƈÃ�§Æ² Đ² Ÿƈ�¡ŕŠ

ئمة للوقایة من ظهور الوباء، والقضاء على الشّعبیة البلدیة مُلزمون على تطبیق التّدابیر الملا

.)15(أسباب الأمراض من أصلها في الوقت المناسب

.، یتعلّق بحمایة الصحة وترقیتها، المرجع السابق05-85من القانون رقم 29المادة -(10)
.بق، یتعلّق بالبلدیة، المرجع السا10-11من القانون رقم 94المادة -(11)
، یتعلّق بصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص 1981أكتوبر 10، مؤرخ في 267-81مرسوم رقم -(12)

.1981أكتوبر 13، صادر في 41ش، عدد .د.ج.ج.ر.الطرق والنقاوة والطمأنینة العمومیة، ج
حدّد صلاحیات البلدیة والولایة ، یُ 1981دیسمبر 26، مؤرخ في 374-81من المرسوم التّنفیذي رقم 07المادة -(13)

.1981دیسمبر 29، صادر في 52ش عدد .د.ج.ج.ر.واختصاصاتهما في قطاع الصحة، ج
.، یتعلّق بالولایة، المرجع السابق07-12من القانون رقم  77و 95، 86راجع المواد -(14)
.، یتعلّق بحمایة الصحة وترقیتها، المرجع السابق05-85قانون رقم -(15)
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ومنه نلاحظ حرص المشرّع الجزائري على تِبیان الدّور الفعّال للجماعات الإقلیمیة في هذا 

ه المجال انطلاقًا من الحرص على منع ظهور الوباء وصولاً إلى اتّخاذ كلّ التّدابیر للتّصدي ل

والقضاء علیه، لكن تبقى هذه الصلاحیات المنوطة بها عدیمة الأثر حیث تتعدّد الأمراض وتنتشر 

.دون إمكانیة التصدّي لها

الحفاظ على صحّة المواد المستهلكة.2

تلتزم الجماعات المحلیة بالمحافظة على المیاه ومراقبة الأغذیة، وعلیه یختصّ رئیس المجلس 

، حیث یتوجّب )16(ى سلامة المواد الغذائیة الاستهلاكیة المعروضة للبیعالشعبي البلدي بالسّهر عل

علیه تقریر زیارات إلى عین المكان في المخازن والمستودعات التي تحتوي على منتوجات 

.)17(استهلاكیة مُعَدّة للبیع، وإخطار مصالح المراقبة التّقنیة قصد القیام بالمراقبة الصّحیة علیها

ة على توزیع المیاه الصّالحة للشّرب، وصرف المستعملة منها كما تسهر البلدی

، حیث تتولّى إنجاز المنشآت الكبرى لجرّ المیاه وخزنها وتوزیعها، وتوصیل المیاه )18(ومعالجتها

، في حین یختصّ رئیس المجلس )19(إلى المستهلكین، وكذا تزوید المناطق السّكنیة النائیة بها

التّموین المُنتظم للسّكان بالماء الصّالح للشّرب بكمّیات كافیة الشّعبي البلدي بالسّهر على

بالتاّلي و ، )20(للاحتیاجات المنزلیة وحفظ الصّحة، بالإضافة إلى ضمان تصریف المیاه القذرة

.، یتعلّق بالبلدیة، المرجع السابق10-11من القانون رقم 94المادة -(16)
، یتعلّق بصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الطرق والنقاوة 267-81من المرسوم رقم 11المادة -(17)

.والطمأنینة العمومیة، المرجع السابق
.یتعلّق بالبلدیة، المرجع السابق، 10-11من القانون رقم  149و123راجع المادتان -(18)
، یُحدّد صلاحیات البلدیة والولایة 1981دیسمبر 26، مؤرخ في 379-81من المرسوم التّنفیذي رقم 04المادة -(19)

.1981دیسمبر 29، صادر في 52ش عدد .د.ج.ج.ر.واختصاصاتهما في قطاع المیاه ج
حیات رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الطرق والنقاوة ، یتعلّق بصلا267-81من المرسوم رقم 11المادة -(20)

.والطمأنینة العمومیة، المرجع السابق
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المتعلّق بالمیاه نستخلص أن التّزوید 12-05من القانون رقم  101و 100 ادتینباستقراء المف

.)21(عمومیة تقع على عاتق الدّولة والبلدیاتبالمیاه الشَّروب كخدمة 

أمّا بالنّسبة للولایة، فیعمل المجلس الشّعبي الولائي على مساعدة البلدیات في مشاریع 

التّزوید بالمیاه الصّالحة للشّرب، وإعادة استعمال المیاه التي تتعدّى الإطار الإقلیمي للبلدیات 

یة البلدیات في دراسة مشاریع الوقایة من الماء الضارّة ، كما تساعد الولا)22(المَعنیّة بالمساعدة

.)23(وإنجازها

وفي حالة إذا ما تجاوز مشروع التّزوید بماء الشّرب الحدود التّرابیة لبلدیة واحدة، تتولّى 

جرّ المیاه دون الخروج عن حدود الولایة، إنجاز محطّات :الولایة دراسة إنجاز الأشغال التاّلیة

ه وتعقیمها، بناء شبكات ومباني كبرى لتوزیع المیاه، إنشاء أحواض للخزن وأنابیب لمعالجة المیا

.)24(للتّطهیر بالإضافة إلى المحطّات التقّنیة

تلعب كذلك الجماعات المحلیة دور المساعد للأجهزة المكلَّفة بالمراقبة على المواد الغذائیة 

.)25(حضیرها ومواد تغلیفهاوذلك في إنتاجها، تصدیرها، نقلها، بیعها وتجهیزات ت

رغم النّصوص القانونیة الصّریحة التي تبنّت صلاحیة الجماعات الإقلیمیة في تزوید 

المواطنین بالمیاه الصّالحة للشّرب وإیصالها إلى مناطقهم السّكنیة، نجد العدید من القُرى تفتقر إلى 

سبتمبر، 04، صادر في 60ش، عدد .د.ج.ج.ر.، یتعلّق بالمیاه ج2005أوت  04، مؤرخ في 12-05قانون رقم -(21)

جانفي 27، صادر في 04ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2008جانفي 23، مؤرخ في 03-08معدل ومتمم بموجب القانون رقم 

، صادر في 44ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2009جویلیة 22، مؤرخ في 02-09، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2008

.2009جویلیة 26
.، یتعلّق بالولایة، المرجع السابق07-12من القانون رقم 87المادة -(22)
حدّد صلاحیات البلدیة والولایة واختصاصاتهما في قطاع المیاه، ، یُ 379-81من المرسوم التّنفیذي رقم 12المادة -(23)

.المرجع السابق
ما في قطاع المیاه، ، یُحدّد صلاحیات البلدیة والولایة واختصاصاته379-81من المرسوم التّنفیذي رقم 11المادة -(24)

.نفسهالمرجع 
، 2016دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، 3.لكحل أحمد، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة، ط-(25)

  .121.ص
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الحنفیة إلاّ أنّ أغلبه لا یصلحُ للشّرب، میاه الحنفیة، أمّا بالنِّسبة للمدن، فرغم توفُّرها على ماء

.وذلك مایدلُّ على تقاعس السّلطات المعنیّة عن آداء مهامها مختبئةً وراء حجّة نقص الإمكانیات

تنظیم النفًایات والحرص على سلامة المواطنین في الأماكن العمومیة:ثانیا

اد المستهلَكة، بل أضاف لم یكتفِ المشرّع بمكافحة الأمراض، والحفاظ على صحّة المو 

كذلك إجراءین لهما علاقة وثیقة بالبیئة، إذ تتمتّع الإدارة المحلیة بصلاحیات واسعة في مجال 

تسییر النّفایات وإزالتها، وكذلك في مجال صیانة الأماكن العمومیة وتطهیرها، حیث سنتعرض لكلا 

:المجالین فیما یلي

تنظیم جمع النّفایات.1

ƔŕſƊƅ§�řƆƄŮƈ�Ì̄ŸśřœƔŗƅ§�« ÌÃƆśƅ�ŕĎƔŬŕŬ£�§Æ± Ű̄ ƈ�ª ŕ)26(وذلك في حالة مخالَفة مقاییسها ،)27( ،

، كما یسهر رئیس )28(بالتاّلي تسهر البلدیة على جمع النفایات الصّلبة ونقلها ومعالجتها

المجلس الشّعبي البلدي على تنظیم جمع القمامة وحرق النفایات ومعالجتها في أماكن 

.)29(ملائمة

أي مادة في قانون الولایة تشیر إلى اختصاص الولایة في مجال تسییر بینما لم تَرِد

المتعلّق بتسییر النفایات 19-01النفایات وهذا ما نعتبره فراغًا قانونیًا في ظلّ وجود القانون رقم 

عن اختصاص الوالي في المصادقة على المخطّط البلدي لتسییر 31الذي نصّ في مادته 

، في حین یتمُّ إعداده تحت سلطة رئیس المجلس الشّعبي البلدي، )30(ا شابههاالنّفایات المنزلیة وم

، كلیة 3العدد  مجلة إیلیزا للبحوث والدراسات،، "دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة في الجزائر"بوعنق سمیر، -(26)

.327.، ص2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
ك، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص بن لعبیدي مال-(27)

.95.، ص2015قانون الإدارة العامة القانون وتسییر الإقلیم، كلیة الحقوق، جامعة الأخوین منتوري، قسنطینة، 
.، یتعلّق بالبلدیة، المرجع السابق10-11من القانون رقم 123المادة -(28)
، یتعلّق بصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص 267-81من المرسوم رقم  09و 08راجع المواد -(29)

.الطرق والنقاوة والطمأنینة العمومیة، المرجع السابق
ش، عدد .د.ج.ج.ر.، یتعلّق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، ج2001دیسمبر 12، مؤرخ في 19-01قانون رقم -(30)

.2001دیسمبر 15، صادر في 77
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كما تقع على عاتق البلدیة مسؤولیّة تسییر النّفایات المنزلیة ونقلها ومعالجتها، ویمكن أن تشترك 

بلدیتین أو أكثر في تسییر جزء منها أو كلّها، مع استطاعتها إسناد كل النّفایات المنزلیة أو شبه 

ها إلى أشخاص طبیعیّة أو معنویّة خاضعة للقانون العام أو الخاص، وكذلك هو الحال بالنّسبة من

.)31(للنّفایات الضّخمة، والنّفایات الخاصّة النّاتجة عن الأشغال المنزلیة

بعدّة اختصاصات من 19-01بالتاّلي، تضطلع الجماعات المحلیة بموجب القانون رقم 

، إذ تهدف مواده إلى تنظیم فرز النّفایات، جمعها، نقلها، )32(البیئةشأنها الحفاظ على سلامة 

.)33(معالجتها، تثمینها بإعادة استعمالها والمعالجة البیئیة العقلانیة لها

ولا ننكر وجود رغبة فعلیة عند السّلطات المحلیة للتّطرق لمشكلة إدارة النفایات، حیث نذكر 

ه لمعالجة أكثر من مشروع إنشاء مركز الرّدم التّقني لمُ  طن من 200000جمّع مدینة وهران المُوجَّ

، إلاّ أنّها تبقى محاولاتٌ قلیلة إذ غالبًا ما یشتكي المواطن من سوء )34(النفایات الصّلبة خلال السّنة

الخدمة، وتأخّر جمع الفضلات المنزلیة ونقلها، وهو الأمر الذي یجعلنا نتساءل عن مدى اقتیاد 

میة بالتّرسانة القانونیة التي أكّدت دورها في هذا المجال؟الجماعات الإقلی

الحرص على سلامة المواطنین في الأماكن العمومیة.2

یسهر المجلس الشعبي البلدي على ضمان السّكینة والنّظافة، وحسن تنفیذ تدابیر الوقایة 

ص والممتلكات في والتّدخل في مجال الإسعاف، كما یتّخذ كلّ التّدابیر الوقائیة لحمایة الأشخا

الأماكن العمومیة التي یُحتمل حدوث كارثة فیها، وفي حالة الخطر الوشیك، یأمر رئیس المجلس 

، هذا بالإضافة إلى سهره على )35(الشعبي البلدي بتنفیذ تدابیر الأمن، ویُطلع الوالي بذلك فورًا

.، یتعلّق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، المرجع السابق19-01من القانون رقم  33و 32، 31، 29راجع المواد -(31)
.327.بوعنق سمیر، المرجع السابق، ص-(32)
مجلة الاجتهاد ، "ربة الجزائریةدور الإدارة المحلیة في حمایة البیئة من أخطار التلوث، التج"ناجي عبد النور، -(33)

  .103-102.ص.، ص2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 12العدد  القضائي،
(34)- A.Liazid, H.Bouabdesselam et Y.Bouzidi, « La politique environnementale en Algérie:

Réalités et perspectives », Revue francophone d'écologie industrielle N°38, 2ème trimestre,
2005, p.30.

.، یتعلّق بالبلدیة، المرجع السابق10-11من القانون رقم  91إلى  88راجع المواد -(35)
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یة على الحفاظ على ، في حین تسهر البلد)36(نظافة العمارات احترام تعلیمات حمایة البیئة

.)37(المؤسسات المستقبلة للجمهور

أما بالنسبة للولایة، فیساهم المجلس الشعبي الولائي بالاتّصال مع البلدیات في تنفیذ 

، في حین یتجلّى دور )38(الأعمال المتعلقة بمخطط تنظیم الإسعافات والكوارث والآفات الطبیعیّة

، كما یمكن له أن یحلّ محلّ )39(سّلامة والسّكینة العمومیةالوالي في المحافظة على الأمن العام وال

، )40(البلدیة في القیام بذلك عندما لا تقوم به هذه الأخیرة بالنّسبة لجمیع بلدیات الولایة أو معظمها

وبالتاّلي تتولّى ، )41(كما یتمتّع الوالي بصلاحیة إعداد مخطّطات تنظیم الإسعافات وتنفیذها

بیق كافّة الإجراءات الهادفة إلى ضمان مراعاة الصّحة في كل أماكن الجماعات المحلیة تط

.)42(الحیاة

الفرع الثاني

حسن استغلال الموارد الطّبیعیة ضمانًا لاستدامتها

مات الأساسیة لتكریس  تُعتبر حمایة البیئة وتنمیة مواردها، وعدم استنزاف ثرواتها من المقوِّ

بیة حاجیات الجیل الحالي، دون التّضحیة بمتطلّبات حقوق الإنسان، حیث أنّ ذلك یسمح بتل

الأجیال القادمة، ویجسّد مفهوم التّنمیة البیئیة، بالتاّلي فنظرًا لتراجع وتدهور الموارد الطّبیعیة بشكلٍ 

، )43(مخیف حسب الإحصائیات الرّسمیة، جاء الإلحاح على تخویل الولایة صلاحیة الحفاظ علیها

.ة للبلدیة لكونها الهیئة المحلّیة الأكثر قربًا من الواقعوكذلك هو الأمر بالنّسب

.، یتعلّق بالبلدیة، المرجع السابق10-11من القانون رقم 94المادة -(36)
.لبلدیة، المرجع نفسه، یتعلّق با10-11من القانون رقم 123المادة -(37)
.، یتعلّق بالولایة، المرجع السابق07-12من القانون رقم 95المادة -(38)
.، یتعلّق بالولایة، المرجع نفسه07-12من القانون رقم 114المادة -(39)
، یتعلّق بالبلدیة، المرجع السابق10-11من القانون رقم 17المادة -(40)
.، یتعلّق بالولایة، المرجع السابق07-12م من القانون رق119المادة -(41)
.327.بوعنق سمیر، المرجع السابق، ص-(42)
، كلیة 01العدد  المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،، "حمایة البیئة في إطار قانون الولایة الجدید"أسیاخ سمیر -(43)

.132.، ص2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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تحظى الجماعات الإقلیمیة بصلاحیات واسعة في مجال تنمیة الموارد الطبیعیة وحمایتها، والتي 

من شأنها أن تعمل على حمایة كافّة المساحات الخضراء بكل أنواعها منها الحفاظ على الثّروة 

).ثانیا(لأراضي الفلاحیة وحمایة ا،)أوّلا(الغابیة 

حمایة الثرّوة الغابیة:أوّلا

، وعلیه )44(تلعب الثّروة الغابیة دورًا مُعتبرًا في تحقیق التّوازن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد

، حیث تشارك في )45(تتّخذ الجماعات الإقلیمیة كلّ الإجراءات لحمایتها من أيِّ خطرٍ أو تلوّث

طریق رئیس المجلس الشّعبي البلدي الذي یطبّق كلّ الإجراءات اللاّزمة ، عن )46(مكافحة الحرائق

لت له صلاحیات في هذا المجال )47(لاجتناب الحرائق النّاتجة عن المزابل ، أو الوالي الذي خُوِّ

المنظّم للأعمال في مجال مكافحة 45-87من المرسوم رقم 11حسب ما جاءت به المادة 

.)48(الحرائق

عات الإقلیمیة دور المُستشار في حالة تنمیة الأراضي ذات الطّابع الغابي في تتولّى الجما

إطار مخطّط وطني للتّشجیر، حیث تبادر في وضعه الوزارة المكلّفة بالغابات بعد استشارة الإدارة 

، بالإضافة إلى حالة أخرى تدخل في میدان حمایة الأراضي من الانجراف مفادُها أنّه )49(المحلّیة

مّ إتلاف النّباتات والأراضي، تُنشأ مساحات المنفعة العامة كأشغال عاجلة من أجل حمایة إذا ت

.74.بن لعبیدي مالك، الرجع السابق، ص-(44)
ش، .د.ج.ج.ر.، یتضمن النظام العام للغابات، ج1984جوان 23، مؤرخ في 12-84من القانون رقم 16المادة -(45)

، 1991دیسمبر 02، مؤرخ في 21-91، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1984جوان 26، صادر في 26عدد 

.1991دیسمبر  4ادر في ، ص62ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج
.، یتضمن النظام العام للغابات، المرجع نفسه12-84من القانون رقم 19المادة -(46)
، یتعلّق بوقایة الأملاك الغابیة الوطنیة وما جاورها 1987فیفري 10، مؤرخ في 44-87من المرسوم رقم 14المادة -(47)

  .1987ري فیف11، صادر في 07ش، عدد .د.ج.ج.ر.من الحرائق، ج
، ینظم وینسق الأعمال في مجال مكافحة الحرائق، 1987فیفري 10، مؤرخ في 45-87مرسوم رقم -(48)

.1987فیفري 11، صادر في 7ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج
.، یتضمن النظام العام للغابات، المرجع السابق12-84من القانون رقم 49المادة -(49)



الجھات الفاعلة في تحقیق التنمّیة الفصل الأول                                 
المحلیّة المستدامة

17

المناطق الغابیّة بموجب مرسوم یُتَّخذ بناءً على تقریر من الوزیر المكلّف والوزراء المعنیّین، وذلك 

.)50(بعد استشارة الجماعات المحلیة

امج لاستصلاح الأراضي في إطار مكافحة التّصحر تقوم الإدارة المحلّیة كذلك بإنجاز بر 

، إذ یُبادر المجلس الشّعبي الولائي بكلّ الأعمال الموجّهة إلى )51(وحمایة الثّروة الغابیة وتوسیعها

.)52(تنمیة الأملاك الغابیة في مجال التّشجیر، وحمایة التّربة وإصلاحها

الحفاظ على الأراضي الفلاحیة:ثانیا

المجلس الشّعبي البلدي في السّهر على حمایة الأراضي الفلاحیة، یختصّ رئیس 

، كما تساهم هذه الأخیرة ككلّ في )53(وخصوصا إذا ما تعلّق الأمر بفترة إقامة المشاریع بالبلدیة

، وتقوم كذلك بإحصاء المساحات )54(حمایة التّربة والموارد المائیة والسّهر على حسن استغلالها

التاّبعة للقطاعات، وفهرسة استغلالاتها وضبطها باستمرار، بالإضافة إلى الفلاحیة الصّالحة 

.)55(اتّخاذها لجمیع الإجراءات الهادفة إلى تنمیة استصلاح الأراضي وذلك بإحیاء أراضي جدیدة

أمّا بالنّسبة للولایة، فیبادر المجلس الشعبي الولائي إلى حمایة وتوسیع وترقیة الأراضي 

، كما یشجّع أعمال الوقایة من الكوارث والآفات الطّبیعیة، )56(ئة والتجهیز الرّیفيالفلاحیة والتّهی

، في حین تتولّى الولایة تنفیذ سیاسة تهیئة تراب )57(ویعمل على تنمیة الريّ المتوسّط والصّغیر

.، یتضمن النظام العام للغابات، المرجع نفسه12-84، من القانون رقم 53المادة -(50)
، یُحدّد صلاحیات 1981دیسمبر 26، مؤرخ في 487-81من المرسوم التّنفیذي رقم  07و 04راجع المادتین -(51)

دیسمبر 29، صادر في 52ش عدد .د.ج.ج.ر.البلدیة والولایة واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الأراضي، ج

1981.
.، یتعلّق بالولایة، المرجع السابق05-12من القانون رقم 85مادة ال -(52)
.، یتعلّق بالبلدیة، المرجع السابق10-11من القانون رقم 110المادة -(53)
.، یتعلّق بالبلدیة، المرجع نفسه10-11، من القانون رقم 112المادة -(54)
، یُحدّد صلاحیات البلدیة والولایة 1981دیسمبر 26، مؤرخ في373-81من المرسوم التّنفیذي رقم 02المادة -(55)

.1981دیسمبر 29، صادر في 52ش، عدد .د.ج.ج.ر.واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعیة، ج
.، یتعلّق بالبلدیة، المرجع السابق07-12من القانون رقم 84المادة -(56)
.نفسهالبلدیة، المرجع، یتعلّق ب07-12، من القانون رقم 87المادة -(57)
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الولایة بما یتناسب مع متطلّبات الحفاظ على الأراضي الزّراعیة، وتحدید الخطوط الكبرى لمخطط 

.)58(ستعمال الأراضي في مناطق الاستصلاح وتحسینهاا

بالرغم من اتّساع دور الجماعات الإقلیمیة في مجال الموارد الطّبیعیة إلاّ أنّ الألفاظ التي 

إذ إنّ )59(تناولت الحدیث عنه جاءت بصیغة الاستشارة، وهو ما یجعلها غیر تقریریة بلغة القانون

إلزامیة الأخذ بها یجعل من دور الولایة والبلدیة مُهمّشا بحجّة أنّ اعتبار الاستشارة إجراء ملزم دون

القرار الأخیر لا یعود لها، كما أنّ انتشار الحرائق في الغابات وتغلیب العمران على استغلال 

الأراضي الزّراعیة دون  تدخّل هذه الهیئات یجعلنا نعتقد أنّها جاهلة بالمواد القانونیة التّي أقرّت 

.اتهاصلاحیّ 

أمّا بخصوص المساحات الخضراء فالمدن الجزائریة تخلو منها، حیث استُغِلّت البعض  

بمدینة بجایة )بُحیرة میزایا(للبناء وتمّ اعتبار أخرى كحدائق للتّسلیة مثل مساحة الألعاب علي بابا 

الذي حوّل عن طریق استفادته من عقد امتیاز، و ن قِبَل المستثمر الخاصّ التي تمّ احتكارها م

، ما سبّب مُعاناتها من الصّخب لعاب مدفوعة الأجرالملاذ الآمن للطّیور المهاجرة إلى مساحة أ

، ذلك ما تمّ أمام مرأى  )60(والضّجیج ومُهاجرتها للبُحیرة نهائیا وبالتاّلي فقدان التنّوع البیولوجي

یات الأحیاء للمطالبة لطات المحلیة دون مُعارضتها للموقف رغم تجمّع المواطنین وجمعالسّ 

.باستعادة القیمة البیئیّة للموقع

المطلب الثاني

صلاحیات الجماعات الإقلیمیة في مجالي التهیئة والتعمیر

یعدّ مجالي التّهیئة والتّعمیر من المجالات التّنمویة الأكثر تأثیرًا على الجانب البیئي إذا لم 

.إقلیمیةیتم إدراج الانشغالات البیئیة في أیّة تهیئة

، یُحدّد صلاحیات البلدیة والولایة وإختصاصاتهما في قطاع الفلاحة 373-81من المرسوم التّنفیذي 11المادة -(58)

.والثورة الزراعیة، المرجع السابق
.133.أسیاخ سمیر، المرجع السابق، ص-(59)

(60)- N.Douici, Parc de loisirs Ali vava de Bejaia : les citoyens dénoncent une atteinte à

l'environnement, EL WATAN Algérie, Bejaia, 2020.
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بالتاّلي، فنظرًا للكثافة السّكانیة العالیة التي تجتاح المدن والولایات، والتّوسع العمراني الهائل 

الذي یزداد ویتفاقم بشكل سریع على حساب حمایة الموارد الطبیعیة، وخضوعًا لضرورة التّوزیع 

التّوفیق بین ما تفرضه المحكم للأنشطة الاقتصادیة والموارد البشریة، أصبح أكثر من ضروري 

التّنمیة، وما تتطلّبه الحمایة البیئیّة، ولا یمكن تصوّر ذلك إلاّ بإحداث التّناغم بین مشاریع التّهیئة 

.والأنشطة العمرانیة من جهة، وحمایة الأوساط الطّبیعیة من جهة أخرى

، )الفرع الأول(الإقلیم وعلیه تلتزم كلّ من الولایة والبلدیة، بالهیكلة المُحكمة لمخطّط تهیئة 

.)الفرع الثاني(والتّوفیق بین التّعمیر واستغلال المجالات الطّبیعیة 

الفرع الأول

الهیكلة المُحكمة لمخطّط تهیئة الإقلیم

)61(تتولّى الجماعات الإقلیمیة إنشاء مخطّط تهیئة الإقلیم الذي یعدّ مرجعًا للتنّمیة المحلیة

ت الأثر البالغ على حیاة الكائنات الحیّة نظرا لتركیبتها الطّبیعیة من غطاء ومُنظّمًا للبیئة البریة ذا

إلخ، ذلك ما یفرض حمایتها من كلّ الملوّثات والأضرار ...نباتي وتراث حضاري وهضاب وجبال 

، كما ینظّم البیئة البحریة الشّاملة لكلّ البحار والمحیطات والأنهار التي )أولا(التي قد تتعرّض لها 

من سطح الأرض، وعلیه %70اهم في الحفاظ على التّوازن البیولوجي، حیث تغطّي أكثر من تس

.)ثانیا(یجب اتّخاذ كافة التّدابیر من أجل ضمان حمایتها من كلّ أخطار التلوّث البحري 

حمایة البیئة البریة:أولا

التنّمیة المستدامة یشارك المجلس الشّعبي البلدي في إجراءات إعداد عملیات تهیئة الإقلیم و 

، كما )62(وتنفیذها، كما یبدي رأیه الخاص في أيّ مشروع استثمار أو تجهیز یقام على إقلیم البلدیة

یساهم المجلس الشّعبي الولائي في إعداد مخطّط تهیئة إقلیم الولایة ویراقب تطبیقه، ویُعلم من 

لإقلیم، ویتمّ التّداول على ة بتهیئة اطرف الوالي بكلّ النّشاطات الصّحیة والجهویة والوطنیة الخاصّ 

مصباحي مقدار، قواعد التهیئة والتعمیر ودورهما في حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، -(61)

.114.، ص2016ین، سطیف، تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین صباغ
.، یتعلّق بالبلدیة، المرجع السابق10-11من القانون رقم  111إلى  107راجع المواد -(62)
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، )63(داة مقرّرة في هذا المجال لها انعكاسات على المخطّط قبل المصادقة على هذا الأخیركلّ أ

.)64(في حین تقع على الوالي مسؤولیة المبادرة في إعداد المخطّط

یته، على دور المتعلّق بتهیئة الإقلیم وتنم20-01من القانون رقم 55ولقد أكّدت المادة 

، حیث یتشكّل هذا )65(المجلس الشعبي الولائي في المصادقة على مخطط تهیئة الإقلیم الولائي

الأخیر من أدوات تهیئته التي تُوضّح التّرتیبات الخاصّة بكلّ إقلیم ولایة، وذلك في إطار التّوافق 

خدمات العمومیة، مساحات مع المخطّط الجهوي لتهیئة الإقلیم المعني خاصّةً في مجالات تنظیم ال

.)66(التّنمیة المشتركة بین البلدیات، البیئة، السُّلم الترتیبي والحدود المتعلّقة بالبُنیة الحضریة

تقلیل الأضرار البیئیة في المنطقة السّاحلیة:ثانیا

تقتضي الحمایة الفعّالة للبیئة البحریة أن یكون فیها جهاز متخصّص یتكفل بذلك، وعلیه 

من قانون الولایة على استحداث المجلس الشعبي الولائي لِلجنة السّیاحة والصّید 33لمادة نصت ا

من قانون البلدیة على استحداث المجلس الشّعبي البلدي لِلجنة 33، كما نصّت المادة )67(البحري

.)68(تهیئة الإقلیم والسّیاحة، ولجنة تتكفل بالصید البحري

، وعلیه )69(لّ السّواحل والشّواطئ المُستلزم حمایتها من خطورتهیستهدف التلوّث كذلك ك

، حیث یتمُّ )71(، یرأسها الوالي المُختص إقلیمیا)70(تُؤسّس في كل ولایة ذات واجهة بحریة لجان

.15.، یتعلّق بالولایة، ص07-12من القانون رقم 78المادة -(63)
المستدامة، ، یتعلّق بتهیئة الإقلیم وتنمیته 2001دیسمبر 12، مؤرخ في 20-01من القانون رقم 54المادة -(64)

.2001دیسمبر 15، صادر في 77ش عدد .د.ج.ج.ر.ج
.، یتعلّق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، المرجع نفسه20-01قانون رقم -(65)
.، یتعلّق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، المرجع نفسه20-01من القانون رقم 07/5المادة -(66)
.ولایة، المرجع السابق، یتعلّق بال07-12قانون رقم -(67)
.، یتعلّق بالبلدیة، المرجع السابق10-11قانون رقم -(68)
.93.، ص2014ط، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، .سایح تركیة، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، د-(69)
بتنظیم مكافحة التلوثات ، یتعلّق 2014سبتمبر 22، مؤرخ في 264-14من المرسوم التّنفیذي رقم 04المادة -(70)

.2014أكتوبر 01، صادر في 58ش، العدد .د.ج.ج.ر.البحریة وإحداث مخططات استعجالیة لذلك، ج
، یتعلّق بتنظیم مكافحة التلوثات البحریة وإحداث مخططات استعجالیة 264-14من المرسوم التّنفیذي رقم 05المادة -(71)

.لذلك، المرجع نفسه
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التي تتمثل مُهمّتها في التدّخل المستعجل في حالات تلوّث )تل بحر(إنشاؤها بموجب مُخطّطات 

.)72(ناطق الشاطئیةالسّاحل، البحر أو الم

جملة من الاختصاصات في مجال حمایة السّاحل نذكر )تل بحر(وتتولّى اللّجنة الولائیة 

الولائیة، تحدید كلّ )تل بحر(منها إعداد مخطّط تل بحر ولائي، السّهر على تنفیذ مخطّطات 

القیام بتخطیط وتقریر التّدابیر الواجب اتّخاذها للوقایة من التّسرّبات عند توقّع حدوث أيّ خطر، 

المَعنیة )تل بحر(الولائي بالتّنسیق مع اللّجنة الجهویة )تل بحر(تدریبات افتراضیة لمخطّط 

.)73()تل بحر(والأمانة الدّائمة 

یتمّ إرسال مخطّط تهیئة الشّاطئ بعد إنشائه، إلى الوّلاة ورؤساء المجالس الشّعبیة البلدیة 

حیث یكمن الهدف منه في الاستعمال المستدام للثّروات "، )74(ء رأیهم فیهوالولائیة، من أجل إبدا

.)75(السّاحلیة، والحفاظ على القدرات الإنتاجیة للبیئة

على الإدارة المحلّیة أن توجّه المراكز الحضریة نحو 20-01لقد أوجب القانون رقم 

مساس بوضعیة السّاحل من أجل ضمان عدم ال)76(مناطق بعیدة عن السّاحل والشاطئ البحري

، وخصوصًا ما تَعلّق بالاحتیاطات المائیة )77(الطبیعیة حیث تسهر البلدیة على صیانة الشّواطئ

، كما یسهر المجلس الشّعبي الولائي اجتنابًا لتلوّث میاه البحر )78(من أيّ صرف أو روافد صناعیة

ش، .د.ج.ج.ر.، یتعلّق بحمایة الساحل وتثمینه، ج2002فیفري 5، مؤرخ في 02-02لقانون رقم من ا33المادة -(72)

.2002فیفري 12، صادر في 10عدد 
، یتعلّق بتنظیم مكافحة التلوثات البحریة وإحداث مخططات استعجالیة، المرجع 264-14من المرسوم رقم 6المادة -(73)

.السابق
، یُحدّد شروط إعداد مخطط تهیئة 2009أفریل 07، مؤرخ في 144-09لتّنفیذي رقم من المرسوم ا04المادة -(74)

.2009أفریل 08، صادر في 21ش، عدد .د.ج.ج.ر.الشاطئ ومحتواه، وكیفیات تنفیذه، ج
قتصادیة،مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة والإ، "الوسائل الإداریة للحمایة القانونیة للشواطئ"تكاري هیفاء رشیدة، -(75)

.122.، ص2019، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة علي لونیسي، البلیدة، 4العدد 
.، یتعلّق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، المرجع السابق20-01قانون رقم -(76)
.، یتعلّق بالبلدیة، المرجع السابق10-11من القانون رقم 124المادة -(77)
.110.المرجع السابق، صناجي عبد النور،-(78)
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صفیة مجاري المیاه في حدود على تنقیة وت)79(بسبب تدفّق میاه المجاري فیها بعد اختلاطها 

)أزوربلاج، بالم بیتش(، ومع ذلك، فقد تلوّثت العدید من الشّواطئ بالجزائر كشواطئ )80(إقلیمه

، وبالتاّلي فتلوث البیئة البحریّة الذي یمس بكافة )81(اللّذان یُعدّان من أحسن شواطئ غرب العاصمة

دة لحمایة السّاحل، ویفسّر عجز الجماعات الولایات الساحلیة، یكشف عن انعدام وجود سیاسة موحّ 

.)82(الإقلیمیة عن الإحاطة بالمشاكل البیئیّة التي تتعدّى إقلیمها الخاص

الفرع الثاني

التّوفیق بین التّعمیر واستغلال المجالات الطّبیعیة

لاحیات الجماعات من أجل التنّظیم المُحكم للمدن الجزائریّة، دعّم المشرّع الجزائري ص

، وعلیه یأمر رئیس المجلس الشّعبي البلدي بهدم الجدران  )83(الإقلیمیة بالتدخّل في مجال العمران

والبنایات الآیلة للسّقوط بشرط ضمان حمایة التّراث الثقافي والتاریخي، واحترام المقاییس المقرّرة في 

التّوجیهي للتّهیئة والتعمیر الذي یُغطّي كل ، كما یُعدُّ المخطّط)84(مجال العقار والسّكن والتّعمیر

إقلیم البلدیة الذي تتمّ الموافقة علیه بعد مداولة للمجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبیّة البلدیة 

، حیث یُعدُّ )85(في حالة ما إذا كان یغطّي بلدیّتین أو أكثر، ثم یصادق علیه الوالي بموجب قرار

.95.ناجي عبد النور، المرجع نفسه، ص-(79)
.، یتعلّق بالولایة، المرجع السابق07-12من القانون رقم 84المادة -(80)
.95.ناجي عبد النور، المرجع السابق، ص-(81)
.135.أسیاخ سمیر، المرجع السابق، ص-(82)
:تهیئة العمرانیة، متوفر على الموقعشیتر هدى، دور الجماعات الإقلیمیة في ال-(83)

https://dlibrary.univboumerdes.dz09:00، على الساعة 2020جویلیة 22علیه بتاریخ الأربعاء ، تمّ الإطلاع.
.، یتعلّق بالبلدیة، المرجع السابق10-11من القانون رقم  95و 94، 89راجع المواد -(84)
، یتعلّق بالتهیئة والتعمیر، 1990دیسمبر 01، مؤرخ في 29-90من القانون رقم  26و 25، 24راجع المواد -(85)

أوت  14، مؤرخ في 05-04، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1990دیسمبر 02، صادر في 52ش عدد .د.ج.ج.ر.ج

  .2014أوت  15، صادر في 51ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2004
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،التي یتمّ تزوید البلدیة به بعد المصادقة علیه بموجب مداولة )86(عمیرهذا المخطّط من أدوات التّ 

.)87(من المجلس الشّعبي البلدي

تتولّى البلدیة بمساعدة المصالح التّقنیة للدولة التأكد من احترام تخصیصات الأراضي، وقواعد 

ببرامج التّجهیز والسّكن استعمالها، وكذا المراقبة الدائمة لمطابقة عملیات البناء ذات العلاقة 

، )88(بالإضافة إلى السّهر على احترام الأحكام في مجال مكافحة السّكنات الهشّة غیر القانونیة

ویُبرّر اعتماد البلدیة على مصالح الدّولة في كلّ مرّة عند القیام بمهامها عجزها عن آداء نشاطاتها 

.)89(وتبعیتها لها

الضّرر بالبیئة على إقلیم البلدیة موافقة المجلس یقتضي إنشاء أيّ مشروع قد یلحق "

، هذا ما یبین رغبة المشرّع في إیجاد ")90(الشّعبي البلدي باستثناء المشاریع ذات المنفعة الوطنیة

التّوازن بین تحقیق المصلحة العامة للمواطنین في مجال التّعمیر والحفاظ على الأوساط الطّبیعیة 

حمایة التّراث الثقافي والمعماري، فتسهر البلدیة على حمایة الأملاك ، أمّا في إطار )91(البیئیّة

العقّاریة، والحفاظ على انسجام هندسة وهیكلة التّجمعات السكانیة، كما تساهم في ترقیة برامج 

السّكن، وإنجاز مؤسّسات التّعلیم الابتدائي والمطاعم المدرسیة، وإعداد هیاكل قاعدیة للنّشاطات 

.)92(لثقّافیة للشّبابالرّیاضیة وا

یساهم المجلس الشّعبي الولائي في إنجاز برامج السّكن والقضاء على السكن الهش وغیر 

الصّحي، كما یتدخل في عملیات تأهیل الحضیرة المبنیة، والحفاظ على الطّابع العقاري بالتنسیق 

.، یتعلّق بالتهیئة والتعمیر، المرجع السابق29-90من القانون رقم 10راجع المادة -(86)
.ق بالبلدیة، المرجع السابق، یتعلّ 10-11من القانون رقم 113راجع المادة -(87)
.، یتعلّق بالبلدیة، المرجع نفسه10-11من القانون رقم 15المادة -(88)
شیتر هدى، دور الجماعات الإقلیمیة في التهیئة العمرانیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص إدارة -(89)

.25.، ص2017ة، بومرداس، ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوقر 
.، یتعلّق بالبلدیة، المرجع السابق10-11من القانون رقم 114المادة -(90)
مجلة تشریعات التعمیر ، "البعد البیئي لأدوات التهیئة والتعمیر ومقتضیات التّنمیة المستدامة"عویداد شهرزاد، -(91)

.3.، ص2018محمد لمین دباغین، سطیف، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة5العدد  والبناء،
.، یتعلّق بالبلدیة، المرجع السابق10-11من القانون رقم  122و120-119راجع المواد -(92)
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ى ذلك بمساعدة المدیریة الولائیة ، أمّا على مستوى الولایة فیتول)93(مع المصالح التقنیة في البلدیات

، في حین تتولى الولایة إنجاز مؤسّسات التّعلیم المتوسط والثانوي والمهني، بینما یتولّى )94(للتعمیر

المجلس الشّعبي الولائي إنجاز تجهیزات الصّحة التي تتجاوز إمكانیة البلدیات ویساهم إنشاء 

.)95(وحمایة التّراث التاریخي والثقافي والفني وترقیتهالهیاكل القاعدیة الثقافیة والریاضیة للشباب 

بالتاّلي، فمن الضّروري تحقیق التوازن في التمركز العمراني ومحاربة اكتظاظ المدن على 

، لكن ورغم )96(حساب الأریاف، وكذا فكّ أزمة السّكن التي یتخبط فیها الشعب الجزائري خاصة

قة مخطّطات التّنمیة مع أهداف مخططات التّهیئة العمرانیة إلزام القانون البلدي البلدیة على مطاب

، إلاّ أنّ ضعف مراقبتها لمدى احترام التّصامیم، ونقص خبرة رؤساء )97(التي تساهم في إعدادها

البلدیات والمسؤولین علیها، بالإضافة إلى عجز الجماعات المحلّیة على تمویل مشاریعها التنّمویة، 

.العشوائي، وتدمیر الحزام الأخضر للمدنأدّى إلى تنامي البناء 

وبالتاّلي، فیستوجب على التشریعات الوطنیة أن تسهل العملیة أمام الجماعات المحلیة من 

خلال منحها حریة التصرف، وكافة الوسائل التي تمكنها من آداء دورها كما یجب في مجال 

.)98(الحفاظ على البیئة

المبحث الثاني

ركیة كحلقة جوهریة في ممارسة التّنمیة المحلّیة المستدامةالدّیموقراطیة التّشا

إنّ حمایة البیئة وتنمّیة مواردها مسؤولیة تقع على كافّة فئات المجتمع، ولیست حِكرًا على 

لا یمكن للسّیاسة الوقائیّة البیئیّة أن تزرع افر جهودهما معا، وبالتاّلي فالدّولة وهیئاتها فقط، بل بتظ

.، یتعلّق بالولایة، المرجع السابق07-12من القانون رقم  101و100راجع المواد -(93)
.132.أسیاخ سمیر، المرجع السابق، ص-(94)
.، یتعلّق بالولایة، المرجع السابق07-12من القانون رقم  98و 97، 94، 92راجع المواد -(95)
ط، دار هومة للطباعة والنشر .إقلولي ولد رابح صافیة، قانون العمران الجزائري، أهداف حضریة ووسائل قانونیة، د-(96)

  .31- 30.ص.، ص2014والتوزیع، الجزائر، 
  .110- 96.ص.ناجي عبد النور، المرجع السابق، ص-(97)

(98)- PRIEUR Michel, « Démocratie et droit de l’environnement et du développement »,

Revue juridique de l’environnement, n023, Paris, 1993. (www.persée.fr).
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شاركة المؤسسات، الأفراد والجمعیات، وذلك نظرًا لمدى أهمّیة الوسط الطبیعي الذي ثمارها إلاّ بم

یتأثّر به الإنسان بكونه سبب لبقائه، وتحقیق لرفاهیته، إذ أنّ ممارسة حقوقه الاقتصادیة 

والاجتماعیة والثقّافیة تعتمد على حقه في استدامة الحیاة واستمرارها التي لا تتجسّد إلاّ وفق إطار 

.بیئي سلیم

وعلیه، یستوجب على المجتمع إدراكَ ما یُسبّبه التّلوث البیئي من خطر على ممارسة 

التّنمیة، وسعیا إلى تحقیق ذلك، تمّ إسناد مهمة الحفاظ على البیئة إلى الأفراد المحلیین حتى تتُاحَ 

طیة التّشاركیة التي تتمیّز للمُواطن فُرصة المشاركة في عملیّة اتّخاذ القرار، وترسیخ مبادئ الدّیموقرا

بكونها داعمة لصُنع القرارات التي تضمن نجاعتها، باعتبار أنّ الجمهور راضٍ بها، ومتضامن 

.معها

إلاّ أّن سنّ قواعد عامّة ومجرّدة لا یكفي لتمكین المجتمع المدني من حمایة البیئة في إطار 

جوّ ملائم بمنح المواطن حق المشاركة في كلّ ممارسة التّنمیّة، حیثُ أن ذلك لا یتأتّى إلاّ بتوفیر

، وتمكین الجمعیات من نشر )المطلب الأول(القرارات المتعلقة بحمایة محیطه وتنمّیة بیئته المحلّیة 

.)المطلب الثاني(الوعي البیئي وترسیخ الثقّافة البیئیّة 

المطلب الأول

ةإشراك المواطن في ترقیة بیئته المحلّیة حتمیة دیمقراطی

یلعب الفرد دورًا فعّالاً في المساهمة في إدارة القضایا العامّة على المستوى المحلّي،حیثُ 

تُعتبر هذه المشاركة من الحقوق المكفولة له دستوریّا من خلال مواد التّعدیل الدّستوري لسنة 

أنّ مكان التي شجّعت الدّیموقراطیة التّشاركیة على مستوى الجماعات الإقلیمیة، وأقرّت ب2016

.)99(مشاركة المواطنین في تسییر الشّؤون العمومیة، هو المجالس المحلّیة المنتخبة

.، یتضمن التعدیل الدستوري، المرجع السابق01-16من القانون رقم  17و 15راجع المواد -(99)
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وبالتاّلي، یُعدُّ المُواطن كفرد آداةً فاعلة في تجسید الدّیموقراطیة من خلال مشاركته في 

الإضافة حمایة وتنمّیة بیئته المحلّیة، ما یفرض تسهیل العملیّة أمام كافّة المواطنین بغرض تقدیم

.في مجال التّنمیة البیئیة، وذلك وفق أطر وآلیات تضمن تحقیق الفعّالیة المیدانیة

وعلیه، فلضمان عدم انفراد الإدارة المحلّیة بسلطة اتّخاذ القرار المحلّي، منح المشرّع 

الفرع (ولة الجزائري للفرد الواحد حقّ الدّرایة بكلِّ القرارات الصّادرة عن الهیئات اللاّمركزیة للدّ 

، بالإضافة إلى حقّ المشاركة في اتّخاذ هذه القرارات، لكونه الأعلم بما یطرح مُحیطه مِن )الأول

.)الفرع الثاني(مشاكل ومخاطر بیئیّة 

الفرع الأول

ضرورة ناقصة الفعّالیة:الحق في الحصول على المعلومة

بكلّ ما تتّخذه الإدارة من یتمثّل الإعلام في إعطاء المواطن الحق في أن یكون على علم

.قرارات حول بیئته المحلّیة عن طریق مختلف الوسائل الإعلامیة المُتاحة

وفي هذا الصدد، خَوّلت النّصوص القانونیة للإدارة المحلّیة صلاحیّة القیام بكافّة الإجراءات 

لطّبیعي وتسهیل الضّروریة من أجل تزوید المواطنین بالمعلومات البیئیّة التي تخصُّ محیطهم ا

، إلاّ أنّ ذلك لم یلقَ التّجاوب المرجوَّ منه، حیث أنّ تحقیق )أولا(الوصول إلى هذا الحق للأفراد 

.)ثانیا(الفعالیة على المیدان یبقى مُشبعًا بالعوائق والغموض 

التزام الإدارة المحلیّة بتسھیل عملیة الإعلام البیئي:أوّلا

لس الشّعبي البلدي اتّخاذ التّدابیر لإعلام المواطنین أوجب قانون البلدیة على المج

بشؤونهم، واستشارتهم حول خیارات وأولویات التّهیئة والتنّمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقّافیة، 

، بالإضافة إلى تطویر الدّعائم الرّقمیة الملائمة )100(وكذا عرض نشاطه السّنوي أمام المواطنین

البلدیة، بل وأكثر من ذلك، حیث أنّ حق الاطّلاع علیها مُتاح لكلّ من قصد نشر وتبلیغ قرارات 

.، یتعلّق بالبلدیة، المرجع السابق10-11من القانون رقم 11المادة -(100)
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، كما منح قانون الولایة للمواطن الذي له مصلحة حقَّ الاطّلاع في عین )101(یطلبه دون تبریر

المكان على مَحاضر مُداولات المجلس الشّعبي الولائي، والحصول على نسخة كاملة أو جزئیّة 

، وفي ذلك ضمانٌ لشفافیة المعلومات التي تحوزها )102(ا من طرفهمنها بعد الإنفاق علیه

.)103(الإدارة

یُقصد بالإعلام البیئي الخطّة الإعلامیّة التي تهدف إلى توجیه الجمهور والتأّثیر في آرائه 

ÀƜŷƙ§�¿œŕŬÃ�¼ƆśŦƈ�½Ɣ±· �Áŷ�¾ƅ°Ã��ƓŸƔŗ· ƅ§�· ŬÃƅ§�řƊŕƔŰ �¿Š£�Áƈ�ŕĎƔŗŕŠƔ¥�ƌśŕƄÃƆŬÃ)104(

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التّنمیة المستدامة 10-03من القانون رقم  03دة حیث أكّدت الما

، إذ لا تأثّر صفة الشّخص إن كانت طبیعیّة  أو )105(حقَّ كلّ شخص في العِلم بالحالة البیئیّة

معنویّة على اكتسابه لِحقِّ الحصول على المعلومات المتعلقة بالبیئة، فلكلاهما الأحقّیة في ذلك، 

.)106(عد تقدیم طلب لدى الهیئات المعنیّةب

من أجل ضمان تكریس حق إیصال المعلومة إلى المواطن، فإنّ جلسات المجلس الشعبي 

، وكذلك هو الحال بالنّسبة لجلسات المجلس الشعبي الولائي، حیث )107(البلدي تتمّ بصفةٍ علنیة

لمداولة، على أن یلتزم الجمهور تكون مفتوحة لكلّ مواطن متواجد على مستواها ومعني بموضوع ا

ـ، یُحدّد كیفیات الاطلاع 2016جوان 30، مؤرخ في 190-16من المرسوم التّنفیذي رقم  04و 02راجع المواد -(101)

جویلیة 12، صادر في 41ش، عدد .د.ج.ج.ر.على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وقرارات البلدیة، ج

2016.
.، یتعلّق بالولایة، المرجع السابق07-12من القانون رقم 32المادة -(102)
زیاد لیلة، مشاركة المواطنین في حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي، تخصص القانون -(103)

.38.، ص2010الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، مداخلة ألقیت في ملتقى وطني حول "الإطار القانوني للحق في الإعلام البئي وفقا للتشریع الجزائري"إشري عماد، -(104)

، كلیة الحقوق، جامعة محمد الشریف مساعدیة، سوق أهراس، 2012فیفري  22و 21الثقافة البیئیة في الجزائر، یومي 

  .7.ص
.، یتعلّق بحمایة البیئة في إطار التّنمیة المستدامة، المرجع السابق10-03قانون رقم -(105)
.، یتعلّق بحمایة البیئة في إطار التّنمیة المستدامة، المرجع نفسه10- 03ون رقم من القان07راجع المادة -(106)
.، یتعلّق بالبلدیة، المرجع السابق10-11من القانون رقم 26المادة -(107)
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، في حین یتمّ الإعلان عن )108(الصّمت طیلة مدّة الجلسة، وإلاّ تمّ طرده من قاعة المداولات

أعمال وقرارات المجالس الشّعبیة البلدیة والولائیة بشتّى الوسائل الممكنة، حیث تُعلّق مداولات 

ت وإعلام الجمهور وتنشر بكل وسیلة المجلس الشعبي البلدي في الأماكن الُمخصّصة للملصقا

، أما بالنّسبة لمداولات )109(أخرى، كما یُعلن عن قرارات رئیس المجلس الشّعبي البلدي بنفس الكیفیّة

ودورات المجلس الشعبي الولائي فیتمّ إلصاقها في جدول أعمال الدورة، بینما یُلصق مُستخلص 

قرات الولایات والبلدیات، وبكلِّ وسیلة إعلام المداولة في الأماكن المخصّصة للجمهور، وكذا بم

.)110(أخرى

ومنه، فشكل المعلومة البیئیّة یختلف، حیث قد تكون مكتوبة أو مرئیة أو مسموعة، 

وتتضمن المعلومات المتعلقّة بالمجالات البیئیّة، كحالة العناصر الطبیعیة، وكلّ ما یتعلّق بصحّة 

.)111(لصّناعیة التي تتلف العناصر البیئیةالإنسان، بالإضافة إلى حالة المنشآت ا

أمّا فیما یخصّ مجال الوقایة من الأخطار المُحدقة بالمواطنین، فتضمن الدّولة لهم اطّلاعًا 

، حیث یحق لكلِّ المواطنین أن )112(عادلاً ودائمًا على كلِّ المعلومات المُتّصلة بالمخاطر الكبرى

، وذلك مثل تحسیسهم )113(لها في بعض مناطق الإقلیمیكونوا على علمٍ بالأخطار التي یتعرّضون 

، وتنتج عن )114(وإعلامهم عن الأخطار النّاجمة عن النفایات وآثارها على الصّحة العامّة والبیئة

، یتضمن النظام النموذجي 2013جوان 18، مؤرخ في 217-13من المرسوم التّنفیذي رقم  17و 15راجع المواد -(108)

.2013جوان 23، صادر في 32ش، عدد .د.ج.ج.ر.شعبي الولائي، جللمجلس ال
.، یتعلّق بالبلدیة، المرجع السابق،10-11من القانون رقم  98و 96، 03راجع المواد -(109)
.، یتعلّق بالولایة، المرجع السابق07-12من القانون رقم  31و 18راجع المواد -(110)
بط وإدارة المخاطر البیئیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، خلیفة أمین، قانون البیئة، قانون ض-(111)

- 45.ص.، ص2016تخصص هیئات عمومیة وحكومة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

55.
من الأخطار الكبرى ، یتعلّق بالوقایة 2004دیسمبر 25، مؤرخ في 20-04من القانون رقم 11راجع المادة -(112)

.2004دیسمبر 29، صادر في 84ش، عدد .د.ج.ج.ج.ر.وتسییر الكوارث في إطار التّنمیة المستدامة، ج
.، یتعلّق بحمایة البیئة في إطار التّنمیة المستدامة، المرجع السابق10-03من القانون رقم 09راجع المادة -(113)
.، یتعلّق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، المرجع السابق19-01من القانون رقم 02/3راجع المادة -(114)
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الإعلام إذًا آثارٌ إیجابیة وفعّالة، حیث یُذكّر الأفراد بمسؤولیتهم اتّجاه بیئتهم والمخاطر الُمحدّقة بِهم 

.)116(، وعلیه فحقُّ المواطن في الإعلام كاملٌ وموضوعي)115(ي حمایتهاإذا ما استهتروا ف

یُعدّ الإعلام إجراءا أساسیا وسابقا لمشاركة المواطنین في حمایة البیئة، إذْ أنَّ إبداء رأیهم 

.)117(حول القرارات التي تخصّ محیطهم البیئي یتوقف على إعلامهم بكلِّ ما یتعلّق بالحالة البیئیّة

یقع على عاتق البلدیة كذلك إعلام الجمهور منذ البدء بإعداد وثیقة التّعمیر بمنهجیة العمل 

المتّبعة، وكذا المشروع الذي تتعلّق به عن طریق البث والنّشر الواسع للوثائق موضوع التّشاور، 

ع النشر، وتسهیل الاطّلاع على الملفّات، بالإضافة إلى الإعلان عن الاجتماعات في كلّ مواق

، كما یُنشر المخطّط التّوجیهي للتّهیئة والتعمیر، ومُخطّط شغل )118(إلخ...كالأنترنت، والجرائد 

، كما یتم  الإعلان عن )119(الأراضي في الأماكن المُخصّصة للمنشورات الخاصة بالمواطنین

ي مقرّ الولایة التّحقیق العمومي الذي یُعدّ كأسلوب وآلیة من آلیات المشاركة من خلال تعلیقهِ ف

تُعتبر كلّ من الاستشارة والتّحقیق "، وعلیه )120(والبلدیات المعنِیّة وفي الأماكن المُخصّصة للمشروع

، كلیة 01، العدد 07المجلد المجلة الاكادیمیة للبحث القانوني،، "مقاربات وتحدیات:الحقوق البیئیة"سقني فاكیة، -(115)

.193، ص2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
ش .د.ج.ج.ر.، یتعلّق بالإعلام، ج2012جانفي 12، مؤرخ في 05-12من القانون العضوي رقم 02راجع المادة-(116)

.2012جانفي 15، صادر في 02عدد 
  .34- 33.ص.زیاد لیلة، المرجع السابق، ص-(117)
ت العقار ، الملتقى الوطني حول إشكالا"الإعتبارات البیئیة في مخططات التعمیر المحلیة"بودریوة عبد الكریم، -(118)

الحضري وأثرها على التّنمیة في الجزائر، عدد تجریبي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، المنعقد 

.425، ص2013فیفري  18و 17یومي 
.، یتعلّق بالتهیئة والتعمیر، المرجع السابق29-90من القانون رقم  15و 14راجع المواد -(119)
دي، قانون المنشآت المصنفة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، بن خالد السع-(120)

.30، ص2012تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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ركیزتین أساسیتین في تكریس حق الحصول على المعلومة وإشراك المواطن في حمایة 

.)121(العمرانیةالبیئة

البیئي بین أفراد المجتمع المحلّي حیث تلعب الصّحافة الإقلیمیة دورًا فعالاً في تنمّیة الوعي 

، )122(تدفع كافّة المواطنین إلى حسن استغلال الموارد الطّبیعیّة من خلال تزویدهِم بالمعلومة البیئیّة

، وإشراك السّكان )123(ولهذا یعمل الإعلام المحلّي على تعزیز معرفته بالقضایا التنّمویّة والبیئیّة

،)124(لة وفعّالة في صیاغة القرارات التي تمسّ بالبیئةطوعًا لا كراهیةً، وبطریقة مسؤو 

قصور الإعلام البیئي بین تعنتّ الإدارة وضعف الوسائل القانونیة:ثانیا

وَردَ الحق في الإعلام في قانون الجماعات الإقلیمیة بشكلٍ عام دون التطرّق إلى مختلف 

ن القطاعیة وهو ما یجعل هذه النّصوص المجالات البیئیّة في حین ذُكَرت هذه الأخیرة في القوانی

القانونیة مُبعثرة ومُتناثرة، ویُصعِّبُ عملیّةَ تطبیقها، كما أنَّ تضییق المشرّع الجزائري لقنوات الإعلام  

بنشر قرارات الإدارة المحلّیة في الأماكن المخصّصة للمنشورات الخاصّة بالمواطنین، دون عناء 

أكد من علم المواطن بصلاحیته في إدارة الشّؤون المحلّیة هو تنظیم حملات إعلامیة واسعة للتّ 

.)125(سعيٌ منه إلى إضعاف مُشاركته في هذه الأخیرة

الحق في الحصول على المعلومة البیئیة مخططات التهیئة والتعمیر كأدوات لتكریس "حداد عیسى، عطوي وداد، -(121)

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، 01، العدد 07المجلد مجلة دفاتر البحوث العلمیة،، "العمرانیة

.181.، ص2014سطیف، 
ماجستیر في علم الاجتماع بن یحي سهام، الصحافة المكتوبة وتنمیة الوعي البیئي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ال-(122)

، 2005والتنمیة، قسم علم الإجتماع والدیمغرافیا، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

  .3ص
، مداخلة ألقیت في ملتقى وطني "عمل وسائل الإعلام المحلیة لتحقیق النجاح في التّنمیة المحلیة"بركون كهینة، -(123)

، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة الشهید 2020امین الإعلامیة في وسائل الإعلام الجزائریة، في سنة حول المض

.01حمه لخضر، الوادي، ص
.10.، ص2015ط، دار دجلة للنشر والتوزیع، عمان، .شاكر الحاج مخلق، الإعلام البیئي، د-(124)
.362شرشاري فاروق، المرجع السابق، ص-(125)
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�ŕĎƂţ�ÁÃƄƔ�Á£�Ţ، بینما من الأص)126(مُقتصرًا على ذوي المصلحة الشخصیّة فقط وعلى نفقة منهم
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الإدارة كذریعة لحِرمان المواطن حقّه في المعلومة البیئیّة عن طریق التزام السّریة الإداریة بحجّة 

دخل ضمن النظام العام عن غیرها، هذا ما عدم المساس بها، دون أن تُوضّح المجالات التي ت

یُفسّر عرقلة الإدارة لعملیة إعلام المواطنین بالشّؤون المحلّیة إذا ما تعلق الأمر بتحقیق مصلحتها 

الخاصة، وهو ما یتنافى مع مبدأ الغایة من الأعمال الإداریة التي تهدف إلى تحقیق المصلحة 

.العامة

ا مع الفرد، إلى تهرُّب المُواطن من المشاركة في القرارات یُؤدي تعسّف الإدارة في تعامُله

، وهو ما یعكس الوضع الحالي، حیثُ أصبح أغلبُ المواطنین سلبیّین غیرَ مُكترثین )127(المحلّیة

بالشّأن المحلّي ولا بِطلب المعلومات التي تخصّ مُحیطهم، بلْ وجاهلون لحقّهم في هذا المجال، 

.تكریس المفهوم المُعمّق والفعلي للدّیموقراطیة التّشاركیةوهو ما یعودُ بالسّلب على

ولهذا، فوُصولاً إلى تجسید التنّمیة المستدامة، لابُدّ مِن بذل المزید من العنایة والجهد في 

، والذّي لا یتأتّي إلاّ بعدم تحیّز الإدارة، وَرد )128(نشر الوعي البیئي على الصّعید الاجتماعي

ها مع المواطن، عن طریق إعلامه بكافّة الشّؤون المحلّیة ودفعه إلى الإفصاح الاعتبار لعلاقت

.التّفاعلي، وإیقاظ رغبته في الحصول على المعلومات البیئیّة

وعلیه فیقع على عاتق الجماعات الإقلیمیة إذا الالتزام بالشّفافیة الإداریة تكریسًا لمفهوم 

لمدني في تسییر الشّأن المحلي وتقوم بأعمالها تحت أنظارِ الإدارة الجدیدة التي تُشاركُ المجتمع ا

.، یتعلّق بالبلدیة، المرجع السابق10-11من القانون 14راجع المادة -(126)
یوسفي فایزة، تأثیر النظام الإنتخابي الجزائري في تسییر الجماعات الإقلیمیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه -(127)

، 2015معة عبد الرحمان میرة، بجایة، في الحقوق، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

  .316.ص
، 2008ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، .، د-دراسة مقارنة–إبتسام سعید الملكاوي، جریمة تلویث البیئة -(128)

  .20ص
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الإعلام "، وذلك لا یتأتّى إلاّ بالاعتماد على )130(تعزیزا لحیاد وموضوعیّة الخدمة العامة)129(العامّة

الإلكتروني بكونِه عملٌ صحفيٌّ أصليٌّ في مضمونه إذ یستعین بالوسائل التّكنولوجیة كالحاسوب 

، وبالتاّلي فلضمان تحسین العلاقة بین المواطن والإدارة ، )131("مارسة نشاطاتهوالأنترنت كأساس لمُ 

وجب تطبیق نظام الإدارة الإلكترونیة التي تعمل على تمكین المواطنین من الاطّلاع على الوثائق 

.)132(الإداریة على شبكة الأنترنت بهدف تحیین المعلومة والعمل على إیصالها في أوانها

الفرع الثاني

آلیات إشراك المواطن في اتّخاذ القرارات التّنمویة

لا یكفي الإعلام كإجراء وحید لتكریس الدّیمقراطیّة التّشاركیّة على المستوى المحلّي، إذ أنّ 

هدف إیصال المعلومة لِلمواطن یكمنُ في تمكینه من المشاركة في اتّخاذ القرارات المتعلّقة بالبیئة 

.میة المختصّة بإصدارهاإلى جانب الجماعات الإقلی

وعلیه، فلضمان نجاعة المشاریع التي تقام على مستوى أقالیم البلدّیّات والولایّات وعدم 

تأثیرها بشكل سلبي على البیئة، وجب تقییمها قبل البدء في إنجازها، حیث یُطلب في ذلك آراء 

.)ثانیا(ي حتّى یتمّ تسجیلها، ثمّ إجراء تحقیق عموم)أولا(المواطنین حسب مدى معرفتهم بالمشروع 

تقییم الأثر البیئي للمشاریع التنّمویة:أولا

المُحدّد لمجال 145-07نُظّم إجراء دراسة التأّثیر على البیئة بموجب المرسوم التّنفیذي رقم 

، وهو التنّظیم الذي )133(تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأّثیر على البیئة

(129)- CHEVALLIER Jacques, le mythe de la transparence administrative, information et

transparence administratives, PUF, Paris, 1988, p.239.
(130)- AUBIN Emmaniel, « La protection constitutionnelle de la transparence

administrative », les Nouveaux cahiers du conseil constitutionnel », N°59, 2018, p.p.35-36.
، 02العدد  مجلة الندوة للدراسات القانونیة،، "شریع الجزائريحمایة حق الإعلام الإلكتروني في الت"یوسفي فایزة، -(131)

.03، ص2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.376.شرشاري فاروق، المرجع السابق، ص-(132)
المصادقة على ، یُحدّد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات 2007ماي 19، مؤرخ في 145-07مرسوم تنفیذي رقم -(133)

.2007ماي 22، صادر في 34ش عدد .د.ج.ج.ر.دراسة أو موجز التأثیر على البیئة، ج
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منه التي نصّت على أنّ كلّ مشاریع التّنمیة 15من خلال المادّة 10-03لیه القانون رقم أحال إ

والهیاكل والمنشآت الثاّبتة والمصانع وكذا كلّ أعمال وبرامج البناء والتّهیئة المؤثرة بصفة مباشرة      

، ولقد خصّت هذه أو غیر مباشرة، فورًا أو لاحقًا على البیئة تخضع لدراسة التأّثیر على البیئة

المادّة بذكر الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطّبیعیّة والتوازنات الإیكولوجیة، بالإضافة إلى 

ŕĎśŕŗ�ŕÆŸƊƈ�ŕƎŗ�³ ŕŬƈƅ§�ŶƊƈÊƔÃ��řżƅŕŗ�řƔÌƈƍ£�ª §°�ª ƛŕŠƈƄ�řŮƔŸƈƅ§�řƔŷÃƊ
)134(.

تقبل ملف دراسة           یلعب الوالي دورًا بارزًا فیما یخص دراسة التأّثیر على البیئة حیث یس

، والمُتضمّن لكافة )136(، والذي تمّ إنجازه من طرفه)135(أو موجز التأّثیر من صاحب المشروع

المعلومات المتعلقة به وبالنّشاط المُزعم مُمارسته، كما یُكلّف المصالح المُكلّفة بالبیئة المُختصّة 

ƆŸÊƔÃ�±ƔŝōÌśƅ§�² ŠÃƈ�Ã£�řŬ§± �̄ÄÃśţƈ�µ Ìţſśŗ�ŕĎƔƈƔƆƁ¥�½ƔƂţś�Ţśž�Áŷ�řŬ§±Ì̄ƅ§�Ƌ°ƍ�¿ÃŗƁ� Ɗ̄ŷ�Á

عمومي، حیث یقوم بتسییر كلّ المراحل التي یمرّ بها هذا الإجراء ویُعتبر المرحلة التي یُبدي فیها 

، ثمّ یُصادق في الأخیر على )137(المُواطنون آراءهم وانشغالاتهم فیما یتعلّق بالنّشاط محلّ التقّییم

تبریر ذلك، في حین یصادق الوزیر المُكلّف بالبیئة على دراسة موجز التأّثیر كما له أن یرفضه مع

مدى التأّثیر وله كذلك أن یرفضه مع التّبریر، ویُبلّغ الوالي صاحب المشروع في نهایة المطاف 

.)138(بقرارهِ أو قرار الوزیر بعد أن یستلمه منه

.، یتعلّق بحمایة البیئة في إطار التّنمیة المستدامة، المرجع السابق10-03من القانون رقم 15راجع المادة -(134)
جال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة     ، یُحدّد م145-07من المرسوم التّنفیذي رقم 7راجع المادة -(135)

.أو موجز التاثیر على البیئة، المرجع السابق
، یتعلّق بالمحافظة على البیئة في إطار التّنمیة المستدامة، المرجع 10-03من القانون رقم 22راجع المادة -(136)

.السابق
، یُحدّد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة 145-07م من المرسوم التّنفیذي رق 09و 08، 06راجع المواد -(137)

.على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، المرجع السابق
، یُحدّد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة 145-07من المرسوم التّنفیذي رقم 18راجع المادة -(138)

.وموجز التأثیر على البیئة، المرجع نفسه
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فق بین العملیات التّنمویة وحمایة یهدف تقییم الأثر البیئي لمشاریع التّنمیة إلى تحقیق التّوا

، غیر أنّ ما یُعاب على المشرّع )139(البیئة من خلال انتقاء المشاریع التي لا تؤثر سلبًا علیها

الجزائري هو عدم إعطاء تعریف جامع ومانع لكلٍّ من دراسة وموجز التأّثیر على البیئة، حیث 

دراسةٍ منهما، وذلك من خلال المُلحق الأوّل اكتفى بذكر المشاریع التّنمویة التي تخضع لكلِّ نوع

.)140(السّالف الذكر145-07والثاّني للمرسوم التّنفیذي 

تنتهي كلّ دراسة لتقییم الأثر البیئي بإعداد تقریر لعرض النتائج المُتوصّل إلیها، والمُتضمّنة 

سید الدّیموقراطیة التّشاركیّة على ، إلاّ أنّ في إطار تج)141(للقرار النّهائي بمزاولة النّشاط من عدمه

المستوى المحلّي، لم یُمنح للمواطن حقّ المشاركة في إجراء دراسة أو موجز التأّثیر، إلاّ بعد إعداد 

الملف الكامل للمنشأة وعرضه بعدها للتّحقیق العمومي، وبالتاّلي فإنّ إشراك الفرد المحلّي في هذا 

، )142(ذا الأخیر التّحري واقتراح حلول بدیلة في فترة وجیزةالصّدد جاء متأخرًا، حیث لا یمكن له

وبالتاّلي یجب إدراج عملیة إشهار إجراء دراسة وموجز التأّثیر كوسیلة لإعلام المواطنین به قبل 

.الوصول إلى التّحقیق من أجل المشاركة في كلّ مراحل إعداد ملف التّقییم

التحّقیق العمومي:ثانیا

التّحقیق العمومي تعبیرًا عن الرّأي وإظهارًا للذّات، إذ یتحدّث المواطن تُعدّ المشاركة في

یتولّى الوالي إعلان فتح تحقیق عمومي بموجب قرار ، وعلیه )143(غیرهبإسمبإسمه الشّخصي لا 

من أجل دعوة الجمهور لإبداء آرائهم في المشروع والآثار المُترتّبة عنه، حیث یستوجب إعلامهم 

مجلة العلوم القانونیة ، )"دراسة تحلیلیة قانونیة(دراسة التقییم البیئي في الجزائر "لي حمزة، شاهد إلیاس، با-(139)

.87.، ص2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، 16عدد والسیاسیة،
یُحدّد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة ،145-07راجع الملحق الأول والثاني من المرسوم التّنفیذي رقم -(140)

.على دراسة أو موجز التأثیر على البیئة، المرجع السابق
دراسات تقییم الأثر البیئي كأدلة لحمایة البیئة في إطار تحقیق التنمیة المستدامة "شباركة مهدي، لفایدة عبد االله، -(141)

، 2019، جامعة عبد الحمید مهري، قسنطینة، 03، العدد 04المجلد ،مجلة البشائر الاقتصادیة، )"دراسة حالة الجزائر(

  .681.ص
.12.إشري عماد، المرجع السابق، ص-(142)

(143) -BLATRIX Cecil, Vers une démocratie participative ? Le cas de l’enquête publique,

allocataire de recherche, Université de Panthéon-Sorbonne, Paris, 2009, p.308.
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، على أن 145-17من المرسوم التّنفیذي رقم 10المنصوص علیها في المادّة بكلّ الوسائل 

یتضمّن هذا القرار موضوع التّحقیق مُفصّلا كمدّة التحقیق وهي شهر واحد من تاریخ التّعلیق، 

بالإضافة إلى الأماكن والأوقات التي یمكن للجمهور إبداء ملاحظاته فیها على سجّل مُرّقم مع 

، كما یُعیّن مُحافظًا مُحقّقًا ویُكلّفه بالسّهر على احترام كافّة )144(بمفتوح لهذا الغرضالتأّشیر علیه 

إجراءات نشر القرار المُعلِن لفتح التّحقیق، مع إجراء التّحرّیات وجمع المعلومات حول العواقب 

ا الأخیر المُحتمَل ترتُّبها عن المشروع، وتحریر محضر عن ذلك ثمّ تسلیمه للوالي، حیث یتولى هذ

تحریر نسخة عن مختلف الآراء المُتحصّل علیها وكذا استنتاجات المُحافظ المُحقّق إذا تطلّب الأمر 

.)145(ذلك، ویدعو صاحب المشروع لتقدیم مُذكّرة جوابیة

یُعتبر مجال التّهیئة والتّعمیر من بین المجالات التي یتمّ فیها إشراك المواطن في اتّخاذ 

ي، حیث یُطرح مشروع المخطّط التّوجیهي للتّهیئة والتعّمیر المُوافق علیه لتحقیق القرارات بشكل جلّ 

45عمومي من طرف رئیس المجلس الشّعبي البلدي أو رُؤساء المجالس الشّعبیة البلدیة خلال مدّة 

یومًا، على أن تأخذ خُلاصة التّحقیق بعین الاعتبار آراء الجمهور واقتراحاته، ثمّ یُرسل للسّلطة

، ومنه فإنّ مُشاركة العدید من المواطنین في التّحقیق )146(المُختصّة من أجل المصادقة علیه

.)147(العمومي لأمرٌ بالغ الأهمّیة كونه یؤثر في اتّخاذ القرار إلى جانب السّلطات المُختصّة

یوما فیما یتعلّق بإعداد مخطّط شغل 60في حین یتمّ استدعاء المواطن خلال مدّة 

إلاّ ط التّوجیهي للتّهیئة والتّعمیر، ، وتُتبع فیه نفس إجراءات المخطّ )148(ي من أجل إبداء رأیهالأراض

، یُحدّد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على 145-17من المرسوم التّنفیذي رقم  10و 09راجع المادتین -(144)

.دراسة وموجز التأثیر على البیئة، المرجع السابق
ت المصادقة ، یُحدّد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیا145-07من المرسوم التّنفیذي رقم 14-13-12راجع المواد -(145)

.على دراسة أو موجز التأثیر على البیئة، المرجع نفسه
.، یتعلّق بالتهیئة والتعمیر، المرجع السابق29-90من القانون رقم 26راجع المادة -(146)

(147)- FRANCE Nature Environnement membre, participation des citoyens à une enquête

publique, Paris, 2016, (www.capen71.org)
، یُحدّد إجراءات إعداد مخطط 1991ماي 28، مؤرخ في 178-91من المرسوم التّنفیذي رقم 10راجع المادة -(148)

، 1991جوان 01، صدر في 26ش عدد .د.ج.ج.ر.شغل الأراضي والمصادقة علیها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، ج
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أنّ التّحقیق العمومي یبقى مجرد وسیلة لجلب رأي الجمهور مادام لا یحمل الإلزامیة الكافیة لتنفیذه 

، ومن )149(ق والإدارةحقّ من قِبل السّلطات المختصّة، حیث أنّ المحادثة الجدّیة تتم بین المحافظ المُ 

هذا المنطلق یصبح إجراءا شكلیا تلتزم به الإدارة من باب أنّ القانون قد استوجب علیها ذلك ، 

بالإضافة إلى كونه یعتمد على مجرّد الكتابة، ولا یمكن عقد نقاشات علنیّة إلى جانب التّحقیق من 

.)150(أجل حُسن اتّخاذ القرارات

من دور المواطن في صنع الشكلي للتحقیق العمومي یحدُّ وخلاصة القول، فإن الطابع

القرار المحلّي، وذلك ما یُبقي على انفراد الإدارة في اتّخاذ قراراتها دون أن تتأثر بمستخلصات 

.)151(التحقیق، وما آلت إلیه نتائجه

المطلب الثاني

  يالوجه الآخر للمشاركة الشعبیة على المستوى المحل:عیّات البیئیّةالجم

تُعرّف الجمعیات البیئیّة على أنّها تَجمّع لأشخاص على أساس التّعاقد لمدّة معیّنة، إذ یقوم 

هؤلاء بتسخیر معارفهم ووسائلهم، دون سعیهم لتحقیق أيّ ربح، وذلك بهدف ترقیة الأنشطة 

.)152(وتشجیعها في المجال البیئي

لى اختیار النشاطات حسب تعمل الجمعیات البیئیة الناشطة على المستوى المحلّي ع

ملاءمتها لها، حیث یمكن لها أن تختار العمل التوعوي والتربوي، أو الكشف عن الانتهاكات التي 

تلحق أضرارا بالبیئة بالمشاركة والتأّثیر في صنع القرار الإداري البیئي الذي تختصُّ به الإدارة 

، صادر 62ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2005سبتمبر 10، مؤرخ في 318-05معدل ومتمم بموجب المرسوم التّنفیذي رقم 

.2011سبتمبر  11في 
مجلة الاجتهاد للدراسات ، "مدى مساهمة التحقیق العمومي في حمایة البیئة في التشریع الجزائري"مد، رحموني مح-(149)

.96.، ص2018، كلیة الحقوق، جامعة أحمد درایة، أدرار، 02، العدد 07المجلد القانونیة والاقتصادیة،
المجلة الأكادیمیة للبحث ، "لجزائريعن مشاركة الموطن في صنع القرار المحلي في التشریع ا"بوراي دلیلة، -(150)

.627.، ص2018، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 01، العدد 17المجلد القانوني،
.627.بوراي دلیلة، المرجع السابق، ص-(151)
ق بالجمعیات ، یتعلّ 2012جانفي 12، مؤرخ في 06-12من القانون العضوي رقم 02راجع المادة -(152)

.2012جانفي 15، صادر في 02ش عدد .د.ج.ج.ر.ج
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جوء إلى القضاء، والتأسّس كطرف مدني ، بالإضافة إلى تمتّعها بحق اللّ )الفرع الأول(المحلّیة 

.)الفرع الثاني(للدّفاع عن مصالحها ومصلحة الجماعة 

الفرع الأول                     

من العمل التّوعوي إلى المساهمة في صنع القرار البیئي:تدخّل الجمعیات

ى مواردها تتولّى الجمعیات تحسیس المواطن بأهمّیة البیئة، ومدى إلزامیة الحفاظ عل

استمرارًا لنوعیة الحیاة على وجه الأرض، إذ تقوم بتوعیة الأشخاص حول مخاطر التّلوث البیئي 

وحقِّهم في العیش في وسط طبیعي سلیم، وذلك وفق وسائل وآلیات عدیدة تُمكّنها من ممارسة 

ا في المشاریع ، كما تلعب دور المُستشار عن طریق الإدلاء بآرائه)أولا(النّشاط الذي تصبو إلیه 

التّنمویة التي تؤثّر على البیئة، وتشارك بذلك في صنع القرار إلى جانب الهیئات المحلّیة المختصّة 

.)ثانیا(

تحسیس الوعي الإنساني بضرورة الحفاظ على البیئة:أولا

، )153("أصبحت الجمعیّات الجهات الفاعلة في السّیاسات العامّة المتعلّقة بالتّنمیّة المستدامة"

إذ تعمل على تعزیز فكرة التّطوع والتّكافل بین أفراد المجتمع، كتنظیم حملات التّشجیر، كما تتولّى 

، مع )154(إعداد كتب ومجلاّت تحسیسیّة، وتقوم بدوریات بحَسب موضوع النّشاط الذي تمارسه

قة بالمشاكل البیئیّة سعیها إلى تدریب المُواطنین وإكسابهم الخبرة الكافیة في اتّخاذ القرارات المتعلّ 

وتجنّب الأضرار النّاتجة عنها، حیث تعتمد في تحقیق ذلك على النّشریات، المُلتقیات، الأیّام 

(153)- HEBBACHE Souhila, le rôle des associations dans la protection de l’environnement,

Algerie, 2018, (www.radioalgérie.dz).
، 32، العدد 1جامعة الجزائر مجلة حولیات،، "حمایة البیئة، سبب إضافي لتفعیل دور الجمعیات"زبیري بن قویدر، -(154)

.96.، ص2018لأغواط، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار تلیجي، ا
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كلّ هذا بالإضافة إلى تشجیعها )155(إلخ...الدّراسیة بالإضافة إلى إلقاء مُحاضرات وتنظیم ندوات 

.)156(مواطن وتحسیسه بمعاناة البیئةللنّشاطات التنّمویة المحلّیة التي من شأنها ضمان رفاهیة ال

، وذلك )157(بناءً على هذا، تهدف الجمعیّات البیئیة إلى مسح فكرة الاستغلال اللّئیم للبیئة

بالاستنجاد بالأسرة التّربویة التي لها أن تغرس أهمّیة الحفاظ على البیئة في أنفس التّلامیذ، أو 

، لكن )158(ین، أو استعمال المُلصقات والصّحفلجان الأحیاء لكونها الأعلم بتطلّعات المواطن

بالرّجوع إلى أرض الواقع، نلاحظ نُقص الجمعیات البیئیّة، إذ یعود السّبب في ذلك إلى انعدام إرادة 

الأفراد المحلّیین في إنشائها والانخراط فیها ، وهو ما یدلُّ على غیاب الوعي البیئي بالقدر 

.)159(الكافي

بصفة استشاریة في صنع القرار البیئيإشراك الجمعیاّت:ثانیا

، )160(تساهم جمعیات حمایة البیئة في إبداء الرّأي والمشاركة في عمل الهیئات العمومیّة

ومن بینها جمعیة الصیّادین الهادفة إلى تنظیم ممارسة الصّید، حیث تستشیرها الإدارة المحلّیة في 

، فتساهم بذلك في احترام )161(ئم للصیدتكوین منطقة أو مناطق من أجل ضمان التكاثر الدا

، كما یحقّ )162(إلخ...التّوازن البیولوجي للمجموعات الحیوانیة، وكذا مكافحة الصّید المحظور

.105.، ص104.سایح تركیة، المرجع السابق، ص-(155)
، 8، العدد مجلة الفقه والقانون، "دور الجمعیات البیئیة ومدى فعالیتها في مجال حمایة البیئة"شیخ محمد زكریا، -(156)

.210.، ص2013كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر 
، https://www.ezarabi.com:جمعیات الاجتماعیة في حمایة البیئة، متوفر على الموقعالعتوم هدیل، دور ال-)157(

.19:00، على الساعة 2020أوت  28الاطلاع علیه یوم تمّ 
.210.شیخ محمد زكریا، المرجع السابق، ص-(158)
، كلیة 1، العدد 1المجلد مجلة البراس للدراسات القانونیة،، "دور الجمعیات في حمایة البیئة"ثابت دنبا زاد، -(159)

.69.، ص2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، 
.، یتعلّق بحمایة البیئة في إطار التّنمیة المستدامة، المرجع السابق10-03من القانون رقم 35راجع المادة -(160)
، یتضمن تنظیم 1983فیفري 19، مؤرخ في 136-83من المرسوم التّنفیذي رقم  08و 03، 02راجع المواد -(161)

22، صادر في 08ش عدد .د.ج.ج.ر.الإتحادیة الوطنیة للصیادین، جوسیر الجمعیات والإتحادیات الولائیة للصیادین و 

.1983فیفري 
، 51ش عدد .د.ج.ج.ر.، یتعلّق بالصید، ج2004أوت  14، مؤرخ في 07-04من القانون رقم 35راجع المادة -(162)

  .2004أوت  15صادر في 
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للجمعیات أن تطلب من الوالي فتح دعوى تصنیف الحضائر الوطنیة أو المحمیات، بعد أن تتولّى 

.)163(.تقدیر أهمّیتها الإیكولوجیة

لّى الجمعیات دور المُستشار حین تَطلب منها المجالس المحلّیة رأیها في وبالتاّلي، تتو 

المشاریع التّنمویة، كما قد تقوم هي بنفسها بتقدیم اقتراحاتها إذا رأت أن هذه المشاریع تُشكّلُ خطرًا 

بلیغ ، أمّا في حالة حیازتها على معلومات مُضرّة بالعناصر الطّبیعیّة فیحقُّ لها التّ )164(على البیئة

.)165(عنها إلى الجماعات الإقلیمیة

تُطلب مشاركة الجمعیّات بغرض صنع القرار البیئي في المؤسّسات ذات الطّابع 

، وهذا لضرورة إشراكها في المؤسّسات التي )166(الصّناعي والتّجاري كالمؤسّسة الجزائریة للمیاه

، إلاّ أّن حالات عضویّة الجمعیّات )167(تتصرّف في الأملاك البیئیّة كالماء والهواء كما یحلو لها

جدّ محدودة، كما أنّ الإدارة تمیّز بین مُمثلّیها، ولهذا لا تستطیع  قلب الموازین إذ یتمّ دائما اعتماد 

، بالإضافة إلى أنّ اختصار دورها على مجرد إبداء )168(القرارات التي تتّخذها الهیئات العمومیة

الأخذ باقتراحاتها واعتراضاتها على المشاریع التي ترى أنّها الرّأي دون وجود نص قانوني یلزم 

.تمس بالوسط الطبیعي، یحول دون نجاعة الهدف الذي تصبو إلیه

، یُحدّد قواعد تصنیف الحظائر 1987ن جوا16، مؤرخ في 143-87من المرسوم التّنفیذي رقم 3راجع المادة -(163)

.1987جوان 17، صادر في 25ش عدد .د.ج.ج.ر.الوطنیة والمحمیات الطبیعیة ویضبط كیفیتها ج
.155.لكحل أحمد، المرجع السابق، ص-(164)
.ابق، یتعلّق بحمایة البیئة في إطار التّنمیة المستدامة، المرجع الس10-03من القانون رقم 8راجع المادة -(165)
، 18العدد  مجلة دفاتر السیاسة والقانون،، "الدیموقراطیة التشاركیة وحمایة البیئة، حالة الجزائر"زواوش حسین، -(166)

.309.، ص2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.65.ثابت دنیا زاد، المرجع السابق، ص-(167)
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، -واقع وأفاق-حمایة البیئة في الجزائر حواس مصباح، المجتمع المدني و -(168)

  .88- 87.ص.، ص2015تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 
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الفرع الثاني

تأسّس الجمعیات كطرف مدني أمام القضاء دفاعًا عن مصلحة الجماعة

ار الإدارة على یُعدّ من حقّ الجمعیات اللّجوء إلى رفع الدّعاوي القضائیة من أجل إجب

احترام المحیط البیئي في حالة ما إذا عجزت عن تحقیق ذلك عن طریق المشاركة لنقص فعّالیّة 

من القانون العضوي رقم 17، ذلك ما نصّت علیه المادّة)169(هذا الإجراء والمعیقات التي تعترضه

، )171(ایة البیئةالمتعلق بحم10-03من القانون 36والمادّة )170(المتعلّق بالجمعیّات12-06

، اللّتان أقرّتا إمكانیّة لجوء الجمعیّات إلى التقّاضي إذا تمّ إلحاق الضّرر بالبیئة ومصلحة الجماعة

إلى تهیئة إطار الحیاة أن تطلب بحقوقها كطرف مدني فیما كما یمكن كذلك لكلّ جمعیة هادفة

لجمعیات التي تسعى إلى ، ونفس الشيء بالنّسبة ل)172(یخص مخالفات مجال التهیئة والتعمیر

.)173(حمایة المُمتلكات الثقّافیة، إذ یمكن لها أن تجعل نفسها مُدّعیة وصاحبة حق

یُعدّ كذلك من حقّ الجمعیات طلب التّعویض عن أضرار تعرّض لها أشخاص طبیعیّین من 

ض وراء فعل شخص معیّن عن طریق رفع دعوى التّعویض أمام الجهة المختصّة، وذلك بعد تفوی

ŕĎƔŗŕśƄ�¶ ƔÃſÌśƅ§�ÁÃƄƔ�Á£�ƑƆŷ�ŕƈƎŗ�±±ÌŲ ƅ§�½ŕţƅ¥�ÌÀś�¿ƁƗ§�ƑƆŷ�ÁƔÌƔŸƔŗ· �ÁƔŰ ŦŮ�Áƈ)174(.

المعیب على المشرّع الجزائري في هذا الإطار، هو أنّه لم یُبیّن جهة الاختصاص حیث یتمّ 

دنیة رفع الدّعوى أمام القضاء العادي أو الإداري، ویعود الفصل في هذا إلى قانون الإجراءات الم

.والإداریة

(169)- AROUR Walid, OUDDAK Mohand Larbi, La protection de l’environnement en droit

international et droit interne (Bilan et perspective), Mémoire de fin cycle en vue d’obtention
du diplôme de master en droit, spécialité droit international humanitaire et droits de l’homme,
faculté de droit et des sciences politiques, Université Abderahmane Mira, Bejaia, 2014, P.69.

.، یتعلق بالجمعیات، المرجع السابق06-12قانون عضوي رقم -(170)
.، یتعلّق بحمایة البیئة في إطار التّنمیة المستدامة، المرجع السابق10-03قانون رقم -(171)
.، یتعلّق بالتهیئة والتعمیر، المرجع السابق29-90من القانون رقم 74راجع المادة -(172)
، یتعلّق بحمایة التراث الثقافي، 1998جوان 15، مؤرخ في 04-98من القانون رقم 91راجع المادة -(173)

.1998جوان 17، صادر في 44ش عدد .د.ج.ج.ر.ج
.، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التّنمیة المستدامة، المرجع السابق10-03من القانون رقم 38راجع المادّة -(174)
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أما الشّيء الإیجابي فإنّ الجمعیة هي من تتحمّل كافة إجراءات الدّعوى والتّكالیف المثترتبّة 

.عنها، بینما یستفید المُتضرّر وحده من التّعویض

یتم الطّعن في القرارات الصّادرة عن السّلطات الإداریة والمُتضمّنة للاعتداء على البیئة من 

عوى الإداریة أمام القضاء الإداري، سواء تعلّق الأمر بدعوى الإلغاء أو التّفسیر          خلال رفع الدّ 

.)175(أو فحص المشروعیة، وكذا دعوى التّعویض، ودعوى وقف تنفیذ القرار الإداري

إنّ الدّعاوي التي ترفعها الجمعیات أمام القضاء تُعدّ على أصابع الید، وإن دلّ ذلك على 

.دلذ على جهل معظم الجمعیات بالإجراءات القضائیة المتعلّقة بالدّفاع عن البیئةشيء فإنّه ی

مجلّة الاجتهاد للدّراسات ، "مساهمة الجمعیات في تجسید حمایة البیئة أمام القضاء الإداري"مد لمین، العمراني مح-(175)

.226.، ص2020، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 01، العدد 09المجلّد القانونیة والاقتصادیة،
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الأوّلالفصلخلاصة 

خٌوّلت للجماعات الإقلیمیة في ظلّ تحقیق التنّمیة المستدامة على المستوى المحلّي 

والأجدر صلاحیات واسعة في مختلف المجالات البیئیة، حیث اعتبُرت النّواة والرّكیزة الأساسیة 

بإصدار القرارات الهادفة إلى ممارسة التنّمیة في ظلّ مراعاة البعد البیئي، وذلك بموجب التّرسانة 

.القانونیة من نصوص تشریعیة وتنظیمیة عامة وخاصة تناولت كلّ القطاعات التنّمویّة

دارة المحلّیة، كلّ إلاّ أنّ غموض النّصوص القانونیة وتناثرها، ونقص السّیولة المالیة التي تُمنح للإ

هذا یعیق أداء مهامها على أكمل وجه، ویٌفسّر تبعیتها للسّلطة المركزیة إذ تبقى هذه الأخیرة تقُیّد 

من حریّتها المطلقة في كلّ موقف حتّى تضمن بسط سیطرتها علیها، ضف إلى ذلك انعدام الكفاءة 

فُرضت علیهم، وغیاب الاكتراث لدى القائمین علیها، وتقاعسهم عن القیام بالالتزامات التي

بالجانب البیئي، ذلك ما أدّى إلى انتشار التّلوث، وتفاقم الوضع یومًا بعد یوم إلى حدّ یُنذر بالخطر 

.على استدامة حیاة الإنسان دون أيّ تدخّل یُذكر

هذا ولا یمكن تكریس حمایة البیئة وسلامة مواردها بمنأى عن إشراك المجتمع المدني بكلّ 

طیافه سواء كانوا أفراد أو جمعیات في صنع القرار البیئي، باعتبارهم الأدرى والأعلم بما یعانیه أ

محیطهم من مشاكل ومخاطر بیئیّة تجسیدًا للدّیموقراطیة التّشاركیّة المُترجمة لدولة القانون ولعدم 

ى شائكًا بالمُعضلات انفراد الإدارة بسلطة اتّخاذ القرار، رغم أن تحقّق ذلك على أرض الواقع یبق

.والغموض مادام دور الأفراد المحلّیین یقتصر على مجرّد تقدیم الاقتراحات دون إلزامیة الأخذ بها
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ي المخاطر البیئیّة، وممارستها للدّور إنّ تحقیق الجماعات الإقلیمیة للتّنمیة، وتحكُّمِها ف

الذي خوّلتها إیّاه مختلف النّصوص القانونیة في هذا المجال یتوقّف على مدى منحها لآلیّات تُجسّد 

.الحمایة الفعّالة للبیئة على المستوى المیداني

ط إداریة وسعیا لتحقیق ذلك، كَیّفت المنظومة القانونیة كلٌّ من الولایة والبلدیة كسلطات ضب

محلّیة تتولّى اتّخاذ قرارات هادفة إلى تنظیم نشاطات الأشخاص الطّبیعیة والمعنویة والتّقلیل من 

.مُمارساتهم العشوائیّة أغلبها، والمُلحقة بالوسط الطّبیعي أضرارًا خطیرة لا تُعدّ ولا تُحصى

د سلوكات الأشخاص وعلیه، تطرّق التّشریع إلى إجراءات عدیدة یكمن الهدف منها في تقیی

والحدّ من حرّیتهم عند ممارسة النّشاط، وذلك حرصًا منه على وضع الرّهانات التي تفرضها 

.مكوّنات الطّبیعة، والتّحدیات التي تقرّها عجلة التنّمیة فوق كل اعتبار وموقف

سة تتمثّل هذه الإجراءات والقیود في منح الهیئات اللاّمركزیة وسائل وآلیات بغرض ممار 

الضّبط الإداري البیئي، منها ما یمنع إلحاق الضّرر بالموارد البیئیّة بشكلٍ مُسبّق، ویضمن تقیید 

سلوك الأفراد المحلّیین بطریقة تكفَل عدم التأّثیر السّلبي على البیئة وفقَ ما تقتضیه ضرورة صیانة 

، ومنها ما یُعدّ )الأولالمبحث (المحیط وحمایته، وذلك كإجراء وقائي قبلي سابق لوقوع الضّرر 

كجزاء مُترتّب على مُخالفة المواطنین للقواعد المنصوص علیها قانونًا في إطار حمایة البیئة عند 

�©̄ŕŷ¥�¿Š£�Áƈ��ŕƎŷÃƊ�ÁŕƄ�ŕĎƔ£�ÀƎƔƆŷ�řŗÃƂŸƅ§�ŶƔƁÃśÃ�ÀƎŷ ±̄�¼ Ǝ̄ŗ�¾ƅ°Ã��ÀƎśŕ· ŕŮƊƅ�ÀƎśŬ±ŕƈƈ

.)لثانيالمبحث ا(التّوازن البیئي كإجراء ردعي لاحق لوقوع الضّرر 
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المبحث الأول

السّلوك المُلوّث للبیئة ءدر 

إنّ الحمایة الحقّة للبیئة ومواردها تتلخّص في منع الاعتداء علیها قبل إلحاق الضّرر بها، 

وذلك كإجراء مُسبق یضمن الوقایة الفعلیة للثّروات الطّبیعیة، إذ أنّ الإجراءات اللاّحقة لحصول 

.حمایة الكافیةالخطر البیئي لا تُحقِّق ال

تُعتبر الجماعات المحلّیة هیئات ضبط إداري بیئي محلّي إذ تسعى إلى ضبط نشاطات 

كافة الأشخاص الطّبیعیة والمعنویّة قبل الشّروع في ممارستها، حیث كثیرةٌ هي المشاریع التي یقوم 

أثیرها السّلبي على بها الأشخاص محلّیًا بهدف تحقیق الرّفاهیة التي یطمحون إلیها مُتناسین مدى ت

.الجانب البیئي

وبالتاّلي، یكمن دور الهیئات اللاّمركزیة للدّولة في منع وقوع أي سلوك یُضر بالعناصر 

الطّبیعیة، وذلك من خلال ممارسة الرّقابة القَبلیّة على كافة السّلوكات البَادرة من المُتسبّبین للتّلوّث 

.ونیة مُنحت لها بموجب النّصوص القانونیةالبیئي عن طریق أدوات ووسائل قان

تنفرد الجماعات الإقلیمیة بسلطة اتّخاذ القرار في ظل الوسائل التقّلیدیة الممنوحة لها 

، بینما تَعتمد على التّشاور وإشراك كلّ الفاعلین في إصدار قراراتها في ظلّ )المطلب الأول(

.)المطلب الثاني(الوسائل المُستحدثة 

الأولالمطلب 

تعبیرٌ عن انفراد الإدارة بسلطة اتّخاذ القرار:الوسائل التّقلیدیة

تُمارس الإدارة المحلّیة الضّبط الإداري البیئي السّابق لوقوع الضّرر عن طریق آلیات ووسائل إداریة 

للتّنمیة مُتعدّدة یكمن الغرض منها في تحقیق حمایة فعّالة للموارد والثّروات الطّبیعیة التي تُعدّ آداة

.المستدامة

تُعتبر قرارات الضّبط الإداري قرارات صادرة في مُواجهة فرد مُعیّن أو أفراد مُحدّدین 

بذواتهم، وتسعى إلى الحفاظ على النّظام البیئي، إذ تنفرد الإدارة في هذا الإطار بصلاحیة اتّخاذ 
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دیة للإدارة المحلّیة التي تعمل على القرار مع ضمان مشروعیّته القانونیة، ومن بین الوسائل التقّلی

الوقایة المُسبّقة من المخاطر البیئیّة النّاتجة عن سلوكات ونشاطات الأشخاص نجد التّرخیص 

، إلى جانب كلٌّ من الحضر والإلزام لكونهما )الفرع الأوّل(كأنجع وسیلة لمنع الاعتداء على البیئة 

دة للبیئة وإلزام المواطنین على احترام القواعد القانونیة یعملان على منع  الإتیان بالتّصرفات المُهدّ 

.)الفرع الثاّني(التي تنصبُّ في مصلحة الوسط الطّبیعي 

الفرع الأوّل

منح التّرخیص لمُزاولة النّشاط ذات التأّثیر الإیجابي على البیئة

دور كبیر في الحمایة تُعتبر آلیة التّرخیص أهمّ الوسائل نجاعةً وفعّالیةً وذلك لما تلعبه من 

.المسبّقة للخطر البیئي، ولكونه أقلّ تقیید للنّشاطات المرغوب فیها مقارنةً بنظام الحضر

یُقصد بالتّرخیص الإذن الذي یُصرَّح فیه بممارسة نشاط معیّن من طرف الجهة الإداریة 

المزعم القیام به دون المختصّة مسبّقا قبل البدء في النّشاط، أي لا یجوز المزاولة في النّشاط 

، حیث تتولّى الإدارة منح التّرخیص فقط إذا )176(الحصول على إذن من سلطات الضّبط الإداري

احتوى النشاط على كل الشّروط الواجب توفرها فیه حسب ما جاءت به النّصوص القانونیة المتعلقة 

.)177(به

شخاص إلى حدٍّ یضمن یكمن الهدف من قرار منح التّرخیص في التّقیید من حرّیة الأ

.)178(الحفاظ على النّظام العام في المجتمع

مجلة الاجتهاد للدراسات ، "یئة من التلوث العمرانيوسائل الضبط الإداري في حمایة الب"عبد االله خلف الرقاد، -(176)

.282.، ص2020، الجامعة الألمانیة الأردنیة، الأردن، 1، عدد9المجلد القانونیة والاقتصادیة،
حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التّنمیة المستدامة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، -(177)

.42.، ص2013ن أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، تخصص قانو 
بن صافیة سهام، الهیئات الإداریة المكلفة بحمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص إدارة -(178)

.146.، ص2011ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة أبو القاسم سعد االله، الجزائر، 
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لكن  ،)أولا(تختص الجماعات الإقلیمیة بمنح التّرخیص في العدید من المجالات البیئیة 

).ثانیا(ورغم الحمایة التي یُحقّقها للبیئة عند تطبیقه إلاّ أنّ الواقع المُعاش یكشف غیر ذلك 

الخاضعة للتّرخیصالبیئیّةالمجالات:أوّّلا

تمنح الإدارة المحلیة التّراخیص الإداریة في العدید من المجالات البیئیة، ولعلّ من أبرز 

هذه الرُّخص رخصة استغلال المنشآت المصنفة التي تدخل ضمنها المعامل والمصانع 

ن تُضرّ والمستودعات وكلّ المنشآت التي یستثمرها كلّ شخص طبیعي أو معنوي، والتّي یُحتمل أ

.بالجانب البیئي

��ŕĎƔƈƔƆƁ¥�µ śŦƈƅ§�Ɠƅ§Ãƅ§�Áƈ�µ ƔŦ±ś�Ƒƅ¥�©±Ã· Ŧƅ§�Áƈ�ƓƊŕÌŝƅ§�¼ƊÌŰ ƅ§�ª §°�ª ŋŮƊƈƅ§�ŶŲ Ŧś

.)179(بینما تخضع المنشآت ذات الصّنف الثاّلث إلى ترخیص من رئیس المجلس الشّعبي البلدي

ا إلى ولنضرب مثالا عن ذلك، فتخضع منشآت معالجة النفایات قبل الشروع في عمله

رخصة من الوالي المختص إقلیمیا بالنّسبة للنّفایات المنزلیة، أما بالنّسبة للنّفایات الهامدة فتتطلّب 

.)180(ترخیص من رئیس المجلس الشّعبي البلدي

وبالتاّلي تتحدّد الجهة المُختصّة بمنح التّرخیص على المستوى الإقلیمي قیاسًا إلى درجة 

.ومدى تأثیرها على البیئةخطورة المنشآت المُستثمَرة، 

تُمنح رخصة استغلال المنشآت المصنّفة بعد إیداع طلب مرفوق بالوثائق المطلوبة إلى 

من القانون 6الجهة المُختصّة، حیث تتولّى دراسته حسب الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

.)181(السلف الذكر 198-06رقم 

، یضبط التنظیم المطبق على 2006ماي 31، مؤرخ في 198-06من المرسوم التّنفیذي رقم 02راجع المادة -(179)

.2006جوان 04، صادر في 37ش عدد .د.ج.ج.ر.المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، ج
.مرجع السابق، یتعلّق بتسییر النفایات وإزالتها ومراقبتها، ال19-01من القانون رقم 42راجع المادة -(180)
.، یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة في حمایة البیئیة، المرجع السابق198-06مرسوم تنفیذي رقم -(181)
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الخطورة تخضع إلى تصریح من رئیس المجلس إلاّ أنّ المنشآت ذات الصّنف الرّابع من

، إذ أنّها تُعتبر أقلَّ درجة من الخطورة على البیئة، ولا تُلحق )182(الشّعبي البلدي لا إلى ترخیص

، عكس المنشآت )183(مساوئ كبرى بالجوار، ولا تحتاج إلى دراسة التأّثیر أو موجز التأّثیر مسبقا

.)184(الخاضعة للتّرخیص التي تتطلّب ذلك

تتولى الجماعات الإقلیمیّة كذلك تقدیم رخصة البناء في مجال النّشاطات العمرانیة، إذ تُعدّ 

هذه الأخیرة وسیلة وآلیة لمراقبة الإدارة لعملیة البناء، كما تعمل على تنظیم مجال التّهیئة والتعمیر، 

أجل ضمان التّوازن ، وذلك من )185(ترقیّته وتطویره، بالإضافة إلى الاستعمال العقلاني للأراضي

بین مصلحة مُتلقّي الرّخصة بالحصول على حاجته، وبین ضرورة احترام قواعد التّعمیر  وتحقیق 

.)186(المصلحة العامة

یتمّ إیداع طلب رخصة البناء بعد التّوقیع علیها من طرف المالك أو مُوكّله أو المُستأجر 

، ویُجرى ذلك بمقرّ المجلس )187(أو الأرضلدیه المُرخّص له بذلك، أو الهیئة صاحبة البنایة 

، یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة 198-06من المرسوم التّنفیذي رقم 02راجع المادة -(182)

.البیئة، المرجع نفسه
لمنشآت المصنفة لحمایة البیئة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص مدین أمال، ا-(183)

.29.، ص2013قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
.امة، المرجع السابق، یتعلّق بحمایة البیئة في إطار التّنمیة المستد10-03من القانون رقم 21راجع المادة -(184)
الأكادیمیة للدراسات ، "فاعلیة الضبط الإداري في تحقیق الأمن البیئي في التشریع الجزائري"بوقرط ربیعة، -(185)

.246.، ص2018، كلیة الحقوق، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 20العدد  الاجتماعیة والإنسانیة،
لى البیئة وفق القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قدار أحمد، تأثیر نظام الرخص العمرانیة ع-(186)

الحقوق، تخصص القانون المدني الأساسي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.64.، ص2016
د كیفیات تحضیر شهادة ، یُحدّ 1991ماي 28، مؤرخ في 176-91من المرسوم التّنفیذي رقم 34راجع المادة -(187)

، صادر في 26ش عدد .د.ج.ج.ر.التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، ج

.1991جوان 01
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الشّعبي البلدي، وفي حالة ما إذا تمّ رفض الطّلب أو التّحفظ علیه، یُبلّغ القرار المُتّخذ إلى صاحبه 

.)188(مُعلّلاً بالقانون

یعود الاختصاص الأصیل في منح رخصة البناء إلى رئیس المجلس الشّعبي البلدي سواء 

فیما یتعلّق بجمیع الاقتطاعات أو البناء في قطاع یغطّیه مخطّط شغل بصفته ممثّلاً للبلدیة 

الأراضي، ویُسلّم نسخة من الرّخصة إلى الوالي، أو بصفته ممثّلا للدّولة، وذلك في حالة عدم وجود 

مخطّط شغل الأراضي، إذ یتولّى تسلیم الرّخصة هنا بعد استشارة الوالي والاطّلاع على الرّأي الذي 

في منح رخصة الهدم طبقًا كذلك رئیس المجلس الشعبي البلديكما یختصّ ، )189(وافقتهیتضمّن مُ 

.)190(المتعلّق بالتّهیئة والتّعمیر29-90من القانون رقم 68لنص المادة 

من 66عملاً بنظریّة لكلّ مبدأ استثناء، یختصّ الوالي بتسلیم رخصة البناء طبقًا للمادّة 

، إذا ما تعلّق الأمر بالبنایات والمنشآت المُنجَزة )191(هیئة والتّعمیرالمتعلق بالتّ 29-90القانون 

لحساب الدّولة والولایة وهیاكلها العمومیّة، ومنشآت الإنتاج والنّقل وتوزیع الطّاقة والموارد 

الاستراتیجیّة وتخزینها، بالإضافة إلى اقتطاعات الأرض والبنایات الواقعة في منطقة السّاحل وكذا 

الأقالیم ذات المیزة الطّبیعیة والثقّافیة البارزة، والأراضي الفلاحیة ذات المردود الفلاحي مناطق 

.العالي والجیّد

ما یُلاحظ هنا هو أنّ القانون قد منح صلاحیة تسلیم رخصة البناء إلى الوالي عندما تكون 

ما تُركَت هذه الصّلاحیة لرئیس المشاریع بالغة الأهمّیة، والتّي قد تُلحق بالبیئة أضرارًا وخیمة، بین

�ŕƎś· ŕŬŗƅ�§Æ±¸ Ɗ�¾ƅ°Ã��řƔÌƈƍƗ§�Áƈ�§Æ±ƔŗƄ�§Ď̄ţ�źƆŗś�ƛ�Ɠśƅ§�ŶƔ±ŕŮƈƅ§�řƅŕţ�Ɠž�Å Ɔ̄ŗƅ§�ƓŗŸÌŮƅ§�³ ƆŠƈƅ§

.وعدم تأثیرها الجسیم على سلامة البیئة

.، یتعلّق بالتهیئة والتعمیر، المرجع السابق29-90من القانون رقم  62و 61راجع المادتین -(188)
.، یتعلّق بالتهیئة والتعمیر، المرجع السابق29-90لقانون رقم من ا 67و 65راجع المادتین -(189)
.، یتعلّق بالتهیئة والتعمیر، المرجع نفسه29-90قانون رقم -(190)
.، یتعلّق بالتهیئة والتعمیر، المرجع نفسه29-90قانون رقم -(191)
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م أمّا في سبیل حمایة الثّروة الحیوانیّة من الصّید العشوائي واللاّمسؤول، یتولّى الوالي تسلی

، إذ تُعبّر عن أهلیته في )193(، كإحدى الشّروط الواجب توفرها عند الصّیادین)192(رخصة الصّید

.ممارسة الصّید

هذا بالإضافة إلى تولّى الوالي لمنح قرار التّرخیص فیما یخصّ فتح الشّواطئ المخصّصة للسّباحة 

.)194(في مواسم الاصطیاف

سیلة وسوء التطّبیقبین فعّالیة الو:الترّخیص الإداري:ثانیا

یُعدّ التّرخیص الآلیة الأكثر تطبیقًا من بین آلیات الضّبط الإداري المُكرّسة لحمایة البیئة، 

نظرًا لكونه یُراقب ویُوجّه النّشاطات الصّادرة عن الأشخاص الطّبیعیة والمعنویّة في المجتمع، كما 

.)195(بتحقیق الحمایة الكافیة للبیئةیُنظّم ممارسة الحریّات العامة ویقیّدها إلى حدٍّ یسمح

وبالتاّلي، فمن خلال التّرخیص یمكن التأّكد من أنّ ممارسة النّشاط لن یُؤثّر بالسّلب على 

سلامة المحیط، وذلك ما یُثبت فعّالیة آلیة التّرخیص في حمایة البیئة من كلّ ما یضرّ بها، والحدّ 

.ع من انتشار التّلوث البیئيمن التّصرفات العشوائیة للأفراد التي تُوسّ 

،  )196(إلاّ أنّ المستوى المیداني یكشف عكس ذلك، إذ أصبح المواطنون یبنون بدون رخصة

نظرًا لطول إجراءات الحصول على التّرخیص، ویهملون البیئة على حساب طموحاتهم ورفاهیتهم، 

، 51عدد . ش.د.ج.ج.ر.د، ج، یتعلّق بالصی2004أوت  14، مؤرخ في 07-04من القانون رقم 08راجع المادة -(192)

  .2004أوت  15صادر في 
.، یتعلّق بالصید، المرجع السابق07-04من القانون رقم 06راجع المادة -(193)
، یُحدّد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال 2003فیفري 17، مؤرخ في 02-03من القانون رقم 19راجع المادة -(194)

.2003فیفري 19، صادر في 11ش، عدد .د.ج.ج.ر.السیّاحیَین، ج
الترخیص الإداري وسیلة لحمایة البیئة في إطار التّنمیة المستدامة، الترخیص باستغلال المنشآت "مدین أمال، -(195)

العدد الخامس، قسم الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز مجلة القانون العقاري والبیئة،، "المصنفة لحمیة البیئة نموذجا

.08.، ص2015بوشعیب، عین تیموشنت، الجامعي بلحاج 
مجلة القانون ، "فعالیة آلیات الضبط البیئي القبلیة في حمایة البیئة من التلوث"بعاكیة كمال، صدوق المهدي، -(196)

، 2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید إبن بادیس، مستغانم، 14، العدد 08المجلد العقاري والبیئة،

  .115.ص
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الواردة في قانون التّهیئة ذلك ما أدّى إلى القضاء على الغطاء النباتي ومخالفة كلّ الأحكام 

.والتّعمیر

هذا بالإضافة إلى ضعف الأداء المحلّي بسبب الوصایة ورقابتها المفرطة لعمل البلدیات 

.)197(وتحكّمها في صنع القرارات المحلّیة حتّى تكون هي صاحبة القرار النافذ

ص من الكمّیة المطلوبة إلى لقد أدّى الاستعمال المغشوش لمواد البناء من خلال الإنقا

، ضف إلى ذلك انتشار البناء الفوضوي وسط التّجمّعات )198(الانهیار التاّم للعدید من المباني

السّكانیة دون احترام قواعد هیكلة البناء ومظهره الخارجي، في ظلّ الغیاب التاّم لثقافة هندسة 

ة على حساب البیئة العمرانیّة، وهو العمران وسَعي المواطن الجزائري إلى تحقیق مصلحته الخاصّ 

التّرخیص الممنوح لصاحب الملكیّة، ناهیك عن مخالفة شروطما یجعلنا نتساءل عن مدى صحّة 

الإقلیمیّة ، فأيُّ دورٍ رقابي للجماعات)199(البناء بالقیام بتوسیع العمران وتعلیتِه دون ترخیص مُسبَق

.في هذا المجال إذًا؟

الفرع الثاني

صورتان عكسیّتان تفرضان عدم المساس بسلامة البیئة: لإلزامالحضر وا

یقف الحضر والإلزام إلى جانب التّرخیص كآلیتین وقائیتین من الوسائل التّقلیدیة التي 

تختص فیها الإدارة بصلاحیة اتّخاذ القرار من جانب واحد، ویُعتبران وسیلتان لا تقلاّنِ أهمّیة عن 

جأ إلیها الجماعات الإقلیمیة كذلك بغرض تحقیق الحمایة للمحیط التّرخیص، إذ كثیراً ما تل

.الطّبیعي

مجلة القانون العقاري ، "ماموني فاطمة الزهراء، مدى فعالیة التقویم البیئي في ترشید نظام الرخص وحمایة البیئة-(197)

.5.، ص2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 15، العدد 08المجلد والبیئة،
، 03، العدد 03المجلد مجلة المفكر،، "ت البناء والهدم في التشریع الجزائريإجراءات إصدار قرارا"عزري الزین، -(198)

.11.، ص2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.11.المرجع نفسه، ص-(199)
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یمثّل الحضر والإلزام صورتان عكسیتان لبعضهما البعض، حیث یتجلّى الحضر في منع 

، في حین یُعدّ الإلزام )أولا(القیام بنشاط معیّن بهدف الحفاظ على البیئة وعدم الإضرار بعناصرها 

القیام بنشاط معیّن، وذلك لتحقیق نفس الغرض وهو صیانة البیئة وحمایة أمرًا یتضمن وجوب 

.، وبالتالي وإنْ تعاكسَ مفهومهما یبقى الهدف منهما واحد)ثانیا(مواردها 

الحضر كإجراء یمنع الإتیان بتصرّف مُضرّ للبیئة:أوّلا

ات الضّبط الإداري یُقصد بالحضر لغویًا المنع، أمّا من النّاحیة القانونیة فهو لجوء سلط

البیئي إلى منع الإتیان ببعض التّصرفات التي من شأنها تولید مخاطر تؤدّي إلى تهدید البیئة أو 

، ممّا یستوجب على الأفراد الامتناع عن تلویث البیئة بعد استوعابهم لآثار )200(الإضرار بها

ثر شدّة من التّرخیص، إذ یَمنع یعدُّ هذا الإجراء أكف بالتاّلي، )201(التّصرفات الضارة على عناصرها

.مُباشرة القیام بالنّشاط دون دراسة مدى إمكانیة تقدیم الرّخصة

قد یكون الحضر حضرًا مطلقًا، فیمنع القانون فیه وبشكل مطلق ممارسة تصرّفات معینة 

تضرّ لما لها من آثار تعود بالسّلب على البیئة، في حین قد یتم منع الإتیان بأعمال من شأنها أن

بالمجالات البیئیّة إلاّ إذا تمّ الحصول على ترخیص بالقیام بها من السّلطات المختصة، هنا یكون 

.)202(الحضرُ حظرًا نسبیًا

تلجأ الجماعات الإقلیمیة بصفتها سلطات ضبط إداري بیئي على المستوى المحلّي إلى 

نظرًا لخطورته الشّدیدة على إجراء الحضر كوسیلة قانونیة تنهى بها عن ممارسة تصرف معین 

بحوث القانونیة مجلة ال، "الإجراءات الضبطیة الوقائیة لحمایة البیئة في التشریع الجزائري"بن مصطفى عبد االله، -(200)

.49.، ص2018، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 03، العدد 01المجلد والإقتصادیة،
.183.، ص2009ط، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، .ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، د-(201)
مجلة البحوث العلمیة في الإداري البیئي في الجزائر، أي فعالیة في حمایة البیئة، آلیات الضبط "بوعنق سمیر، -(202)

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 02، العدد 05المجلد التشریعات البیئیة،

.527.، ص2018
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على إثر ذلك، فمن بین تطبیقات الحضر المُطلق لممارسة النّشاط نجد منع الوالي ، و )203(البیئة

.)204(لفتح الشواطئ المخصّصة للسّباحة بموجب قرار، إذا كانت لا تستجیب لشروط فتحها

لاف النّباتات كما تتولى الجماعات الإقلیمیة بصفتها سلطات ضبط إداري بیئي منع إت

الغیر مزروعة وإبادة الحیوانات الغیر ألیفة أو تخریب وسطهما الخاص وذلك بغرض حمایة التنّوع 

أمّا في إطار حمایة المیاه العذبة، فتمنع الإدارة المحلّیة كلّ فعل من ، )205(البیولوجي والحفاظ علیه

یة، كما تحضر كلّ صبّ أو طرح شأنه المساس بنوعیّة المیاه السّطحیة أو الباطنیة أو السّاحل

للمیاه المستعملة، أو رمي النّفایات في المیاه المُخصّصة لإعادة تزوید طبقات المیاه الجوفیة، وفي 

.)206(الآبار والحفر، وسرادیب جذب المیاه التي تمّ تغییر تخصیصها

ها مجال حمایة بینما نلاحظ الحضر النّسبي كذلك في العدید من المجالات البیئیّة، ومن بین

الغابات أین یُمنع تفریغ الأوساخ والرُّدوم في الأملاك الغابیة الوطنیة، وكذا إهمال كلّ شيء آخر 

من شأنه أن یُسبّب في اشتعال الحرائق إلاّ إذا تمّ التّرخیص ببعض التّفریغات من طرف رئیس 

خیمة أو كوخ أو حظیرة أو المجلس الشّعبي البلدي، كما یُمنع كذلك في نفس الإطار إقامة أیّة 

متر منها إلاّ بعد 500مساحة لتخزین الخشب داخل الأملاك الغابیة الوطنیة، وعلى بعد أقلّ من 

.)207(الحصول على رخصة من رئیس المجلس الشّعبي البلدي

أمّا في مجال حمایة الشّواطئ، فتُمنع ممارسة الفروسیة فیها في أوقات تواجد المصطفّین، 

، نظرًا لمدى )208(وقات المسموحة لممارستها بقرار من رئیس المجلس الشّعبي البلديوتحدّد الأ

.خطورتها على حیاة  الإنسان

مجلة افاق علمیة،، "ت القانونیة لحمایة البیئةدور الجماعات الإقلیمیة في تفعیل الآلیا"بن حمید عبد القادر، -(203)

.518.، ص2020، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 02، العدد 12المجلد 
.، یُحدّد القواعد العامة للاستعمال والاستقلال السیاحیین، المرجع السابق02-03من القانون رقم 21راجع المادة -(204)
.، یتعلّق بحمایة البیئة في إطار التّنمیة المستدامة، المرجع السابق10-03من القانون رقم 40راجع المادة -(205)
.السابقالتّنمیة المستدامة، المرجع، یتعلّق بحمایة البیئة في إطار10-03من القانون رقم  51و 50راجع المادتین -(206)
.، یتضمن النظام العام للغابات، المرجع السابق12-84قم من القانون ر  29و 24راجع المادتین -(207)
.، یُحدّد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السیاحیین، المرجع السابق02-03من القانون رقم 38راجع المادة -(208)



الجماعات الإقلیمیة كسلطات ضبط إداري بیئي مُكرّسة للتنمّیة الفصل الثاني     
المستدامة

54

إلاّ أنّ ما نلمحه على أرض الواقع، یقرّ بأنّ انتشار الردوم والأوساخ في الغابات 

ن وإهماله وكثرة شبّ الحرائق فیها لا سیّما في فصل الصّیف، یجعلنا نستوعب مدى طیش المواط

لبیئته المحلّیة دون أن تمنعه السّلطات الإداریة المحلّیة من فعل ذلك من جهة، وضرورة توسیع 

إجراء حضر تلویث وإتلاف الثّروة الغابیّة، لتشمل كلّ الغابات في كافّة ربوع الوطن ولیس 

لى التّوازن الاقتصار فقط بالأملاك الوطنیّة منها، نظرًا لأهمّیة هذه الأخیرة في الحفاظ ع

.الإیكولوجي

أمّا فیما یخصّ الثّروة المائیّة فنشهد تلوّث میاه الشّرب التّي أصبحت غیر صالحة إلاّ 

للاستعمال المنزلي، ناهیك عن مصانع الإنتاج الغذائي والصّناعي التي جعلت من البحر حاویة 

طرف السّلطات المحلّیة لصبّ نفایاتها العضویة والكیمیائیة، دون أن تُحضر هذه الممارسات من

.رغم تذمّر المواطنین من الوضع القائم بصفته یؤثّر على صحّتهم

هذا بالإضافة إلى أنّ تضمّن النّصوص القانونیة للحضر فقط دون التّطرق في نص المادّة 

كما لا ، لا یُحقّق الحمایة الكافیة للبیئة ولا للمصلحة العامّة،)209(إلى الجزاء المُترتّب عن مخالفته

.یُولّد عند مُمارسي النّشاط القناعة بعدم ممارسته والخوف من العواقب التي تنجرُّ عن ذلك

الإلزام كإجراء یستوجب الإتیان بالتصّرفات الحامیة للبیئة:ثانیا

الإلزام بالمعنى اللّغوي هو الأمر والفرض الذي یُستوجب القیام به وعدم تجاوزه، أمّا عن 

ني فیُقصد بالإلزام الالتزام الذي تفرضه الإدارة على الأشخاص، والذي من خلاله المعنى القانو 

.)210(یكون المَعني مُجبرًا على القیام بسلوك معیّن تناولته النّصوص القانونیة وعدم الخروج عنه

أمّا في مجال حمایة البیئة تحدیدًا فیُقصد بالالتزام إلزام السّلطات الإداریة كلّ الأفراد 

لمؤسّسات والمنشآت على احترام كافة النّصوص القانونیة التي تستوجب حمایة البیئة وعدم تلویث وا

.مواردها الطّبیعیة

.115.بعاكیة كمال، صدوق المهدي، المرجع السابق، ص-(209)
.52.خلیفة أمین، المرجع السابق، ص-(210)
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كما یتم إلزام من قام بعمل أثّر به على البیئة تأثیرا سلبیا وأضر بها، أن یزیل أثر التّلوث 

.)211(إن أمكنه ذلك

ة البیئة وتنمیة مواردها تتلخّص مجملها یعرف كذلك الإلزام تطبیقات عدیدة في مجال حمای

في مجال تسییر النّفایات الصّلبة والهامدة، حیث یستوجب على كلّ حائز على النّفایات المنزلیة 

.)212(وما شابهها أن یستعمل نظام الفرز والجمع والنّقل الذي وضعته البلدیات تحت تصرفه

ي إنتاج النّفایات بأقصى قدر ممكن، كما یجب علیه كذلك أن یتّخذ كلّ الإجراءات لتفاد

والعمل على تثمین النّفایات التي تنجم عن المواد التي یستوردها أو یسوقها أو المنتوجات التي 

یضعها، وإن عجز عن ذلك فیتوجّب علیه إزالة هذه النفایات على حسابه وبطریقة لا تضر 

.)213(بالبیئة

على المُتسبّبین في الانبعاثات المُلوّثة للجوّ أمّا في إطار حمایة الهواء والجو، فیستلزم 

والمُهدّدة لسلامة الأشخاص والبیئة والأملاك إزالتها والتّقلیص منها، تماما كالوحدات الصّناعیة 

التي یتوجب علیها اتّخاذ كافة التّدابیر اللاّزمة من أجل الكفِّ عن استعمال المواد المُتسبِّبة في ثقب 

.)214(طبقة الأوزون

Űو  śƅ§�Ì¿Ƅŗ�ÀŕƔƂƅ§�ƑƆŷ� §̄±žƗ§�¿ƈţƔ�ŕĎƔŗŕŠƔ¥�§Æ¡§±Š¥�Ì̄ŸÊƔ�À§² ƅƙŕž��ƌƊƈ رفات التي یفرضها

لا نلتمس له فعالیة ملموسة على المستوى العملي، إذْ أنّ أغلبیة إلاّ أّنه كسابقیهالواقع البیئي، 

، فلا هم )215(الأفراد على المستوى المحلّي لا یلتزمون بشروط جمع النّفایات المنصوص عنها

.مُهتمّین بذلك، ولا الجماعات الإقلیمیة تلزمهم باحترام النّصوص القانونیة

.287.عبد االله خلف الرقاد، المرجع السابق، ص-(211)
.، یتعلّق بتسییر النفایات وإزالتها ومراقبتها، المرجع السابق19-01من القانون رقم 35راجع المادة -(212)
.السابقوإزالتها ومراقبتها، المرجع، یتعلّق بتسییر النفایات19-01من القانون رقم  08و 07، 06راجع المواد -(213)
.، یتعلّق بحمایة البیئة في إطار التّنمیة المستدامة، المرجع السابق10-03من القانون رقم 46راجع المادة -(214)
.116.بعاكیة كمال، صدوق المهدي، المرجع السابق، ص-(215)
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كما أنّ أغلب المدن الجزائریّة إن لم نقل كلّها تفتقر تمامًا لهذه الأنظمة لعدم توفیرِها من 

في الأماكن طرف مصالح البلدیّة، وهو الأمر الذي ینتج عنه التّسییر الفوضوي للنّفایات وحرقها 

غیر المخصّصة لها، ضف إلى ذلك غیاب ثقافة رسكلة النّفایات وسط المواطنین، وعدم معرفتهم 

.لمدى أهمّیة تثمینها

كما نلاحظ أنّ العدید من النّصوص القانونیة لم تُحدّد الجهة المختصّة أو الشّخص 

التّصرفات التي تعمل على حمایة المسؤول في إلزام الأفراد والمؤسّسات وغیرها على الإتیان ب

البیئة، حیث اكتفت بذكر الالتزامات التي تقع على عاتق الأشخاص الطّبیعیة والاعتباریة دون 

.النّص على الجهة التي تتولّى التّكفل بالإلزام كإجراء ضروري، هذا ما یجعل فعّالیته محدودة

ائل قانونیة تقلیدیة في إرساء قواعد وبالتاّلي فرغم فعّالیة الترخیص والإلزام والحضر كوس

�°¥�ŶƁ§Ãƅ§�¶ ±£�ƑƆŷ�ŕĎƔƆŸž�ŕÆƂƔŗ· ś�ŕƎƅ�Ä±Ɗ�ƛ�ŕƊƈÊ̄�ŕƈ�³ ƄŸƅ§�¼ŮƄƔ�ŶƁ§Ãƅ§�ÌÁ£� Ìƛ¥��řÌƔœƔŗƅ§�řƔŕƈţƅ§

.Ď̄Š§أنّ حالات العمل بهذه الوسائل قلیلة

المطلب الثاني

قیام الوسائل المُستحدثة على أساس إشراك الفاعلین في حمایة البیئة

رًا لانتشار التّلوث البیئي على نطاق واسع، والتماسًا لخطورته التي تزداد یومًا بعد یوم، نظ

رغم كلّ المحاولات العدیدة لمكافحته من خلال الوسائل القانونیة التّقلیدیة الممنوحة للسّلطات 

الإداریة، استدعى الأمر استحداث وسائل أخرى معاصرة تضمن تحقیق التّوازن المطلوب بین

تقوم ، حیث مایة البیئة بصفة وقائیّة قبلیّةحمایة البیئة وفعالیة التّنمیة، وتسعى كغیرها إلى ح

الوسائل المستحدثة على أساس المشاركة الشّعبیة في اتّخاذ القرارات بعدما عجزت القرارات 

.الانفرادیة للإدارة المحلّیة على الحمایة الفعّالة للبیئة

على الثّروات البیئیّة ما لم یُدرس تأثیر المشاریع على الوسط وعلیه، فلا یمكن الحفاظ 

أو دون الاعتماد على بناء سیاسة وقائیة تضمن تحقیق التنّمیة )الفرع الأول(الطبیعي قبل إنجازها 

).نيالفرع الثا(المستدامة لأجیال الحاضر والمستقبل 
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الفرع الأول

الإنجازدراسة الأثر البیئي للمشاریع قبل الشّروع في 

تقوم دراسة الأثر البیئي على أساس مدى إمكانیّة إدراج المشروع في البیئة ومدى ملاءمته 

لها، وذلك من خلال التقّییم المُسبَّق للآثار المُتوقّع ترتّبها عنه، والتّحقق من استیفاء النّشاط المُزعم 

.)216(القیام به لمُتطلّبات حمایة البیئة

وموجز التأّثیر على البیئة آلیة بید السّلطات الإداریة، من بینها وبالتاّلي، فتُعتبر دراسة

الجماعات الإقلیمیة التي تمارس الضّبط الإداري على المستوى المحلي، حیث یتمّ من خلالها 

الرّقابة القبلیة على المشاریع قبل إنجازها، وذلك ضمانًا لعدم تأثیرها على سلامة البیئة، فتُعتبر 

.ئیة تسبق وقوع الضّرربذلك وسیلة وقا

تُطبّق دراسة أو موجز التأّثیر على جملة من المشاریع المتوقّع تأثیرها بدرجة عالیة من 

ككًلّ إجراء تعرف دراسة مدى ، و )أولا(الخطورة أو بدرجة أقلّ من ذلك، على الطّبیعة ومواردها 

تها، وذلك راجع لأسباب عدیدة التـأّثیر على البیئة بعضًا من الإخفاق على أرض الواقع رغم فعّالی

.)ثانیا(یُثبتها المستوى المیداني 

المشاریع الخاضعة لتقییم الأثر البیئي:أوّلا

أن  تخضع لدراسة أو موجز التأثیر على البیئة المشاریع المُزعم القیام بها، والتي یُحتمل

التي تخضع لدراسة التأّثیر على كیّفَ المشرّع الجزائري المشاریعتُلحق بالبیئة أضرارًا عدیدة، وعلیه 

أنّها ذات خطورة شدیدة على البیئة ومواردها، وبالتاّلي یُصادق علیها الوزیر المُكلّف بالبیئة، في 

�±ŗśŸÊś�ƌƊƈŲ �¬± Ɗ̄ś�Ɠśƅ§�ŶƔ±ŕŮƈƅ§�ÁÃƄ�±ƔŝōÌśƅ§�² ŠÃƈ�ƑƆŷ�ŕĎƔƈƔƆƁ¥� Ìµ śŦÊƈƅ§�Ɠƅ§Ãƅ§�½̄ ŕŰ ÊƔ�ÁƔţ

.)217(ذات أقلّ درجة من الخطورة

(216)- RIZOU Linda, GHALEM Naima, Procédure d’étude d’impact sur l’environnement en

Algérie, 2010, (www.Unece.org).
العدد  مجلة العلوم الإنسانیة،، "التنمیة المستدامةدراسات التقییم البئي كآلیة قانونیة لتحقیق "حسونة عبد الغني، -(217)

.84.، ص2012، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 26
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اریع التي تخضع لدراسة التأّثیر على سبیل الحصر في الملحق الأوّل من المرسوم ذُكرت المش

:نذكرُ منها)218(السّالف الذكر145-07التّنفیذي 

.مشاریع تهیئة وإنجاز مناطق نشاطات صناعیّة جدیدة-

.مشاریع تهیئة وإنجاز مناطق نشاطات تجاریّة جدیدة-

.لف ساكنمشاریع بناء مدن جدیدة یفوق عدد سكّانها أ-

.مشاریع التّهیئة والبناء في المناطق السّیاحیة التي تفوق مساحتها عشرة هكتارات-

.مشاریع تهیئة وإنجاز طرق سریعة-

.مشاریع إنجاز وتهیئة موانئ صناعیّة وموانئ صید بحري وموانئ ترفیهیّة-

.مشاریع بناء وتهیئة مطار ومحطّة طائرات-

.عشرة هكتاراتمشاریع تقسیمات حضریة تفوق مساحتها-

.مشاریع بناء وتهیئة مركّبات العلاج بمیاه البحر ومركّبات العلاج بالمیاه المعدنیة-

.مشاریع إنجاز مركّبات فندقیة تتوفّر على أكثر من ثمانمائة سریر-

.مشاریع بناء أو جرف السّدود-

أكثر من خمسة مشاریع إنجاز وتهیئة منشآت ثقافیة أو ریاضیة أو ترفیهیة بإمكانها استقبال -

.آلاف شخص

.مشاریع إنجاز وتهیئة حدائق تسلیة تتّسع لأكثر من أربعة آلاف زائر-

.مشاریع إنجاز وتهیئة حظائر لتوقّف أكثر من ثلاثمائة سیّارة-

.مشاریع أشغال الرّي على مسافة خمسمائة متر مربّع-

.ین ألف مربّعمشاریع تهیئة بضائع ومراكز توزیع تتوفّر على مساحة تخزین تفوق عشر -

.مشاریع بناء وتهیئة مراكز تجاریة تفوق المساحة المبنیّة منها خمسة آلاف متر مربّع-

.مشاریع جرف الأحواض المرفئیّة وتفریغ أوحال الجرف في البحر-

، یُحدّد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على 145-07راجع الملحق الأول من المرسوم التّنفیذي رقم -(218)

.رجع السابقدراسة وموجز التأثیر على البیئة، الم
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.مشاریع أشغال ومنشآت الحدِّ من تقدّم میاه البحر التي یفوق طولها خمسمائة متر-

.لمرجو إنجازها في المناطق الرّطبةكلّ أشغال التّهیئة والبناء ا-

.مشاریع بناء أنابیب نقل المحروقات السّائلة أو الغازیة-

المشاریع الخاضعة لموجز التأّثیر )219(145-07بینما تضمّن المُلحق الثاّني من المرسوم التّنفیذي 

:على البیئة كالتاّلي

.ینمشاریع التنّقیب عن حقول البترول والغاز لمدّة تقلّ عن سنت-

.مشاریع تهیئة حضائر لتوقّف السیارات تتّسع لمائة إلى ثلاثمائة سیّارة-

مشاریع بناء وتهیئة ملاعب تحتوي على منصّات ثابتة تتّسع لخمسة آلاف إلى عشرین ألف -

.متفرّج

.مشاریع بناء خط كهربائي تتراوح طاقته ما بین عشرین وتسعة وستّین كف-

.عشرة آلاف ساكنمشاریع جرّ المیاه لخمسمائة إلى -

مشاریع إنجاز منشآت ثقافیّة أو ترفیهیّة تستقبل ما بین خمسة آلاف إلى عشرین ألف -

شخص

.مشاریع تهیئة وإنشاء قُرى للعطل تفوق مساحتها إثنین هكتار-

.مشاریع بناء منشآت فندقیّة ذات ثلاثمائة إلى ثمانمائة سریر-

.مشاریع تهیئة مساحات للتّخییم تفوق مائتي موقع-

.مشاریع تهیئة حواجز مائیّة-

.مشاریع إنجاز مقابر-

.مشاریع بناء مراكز تجاریّة تتراوح مساحتها المبنیّة ما بین ألف وخمسة آلاف متر مربّع-

مشاریع تهیئة أماكن مُسافنة البضائع، ومراكز للتّوزیع تتوفّر على مساحة تخزین تتراوح ما -

.بین عشرة آلاف إلى عشرین ألف مربع

، یُحدّد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على 145-07راجع الملحق الثاني من المرسوم التّنفیذي رقم -(219)

.دراسة وموجز التأثیر على البیئة، المرجع السابق
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.ع تهیئة تقسیمات حضریة تتراوح مساحتها ما بین ثلاثة وخمسة هكتاراتمشاری-

وعلیه، تُعتبر دراسة التأّثیر على البیئة دراسة تقنیة أوّلیة سابقة لصدور القرار الإداري، 

حیث تسعى إلى قیاس الآثار السّلبیّة النّاتجة عن المشاریع التّنمویة قبل الشّروع في إنجازها، 

لمشاریع التي یُحتمل أن تُلحق أضرارًا جسیمة بالتّوازن البیئي، بینما یقتصر موجز وترتكز على ا

التأّثیر على المشاریع التنّمویة الصّغیرة التي تنُجز من طرف أشخاص طبیعیّین أو معنویّین، 

.)220(والمُشكِّلة لأثرٍ بیئي بسیط

ءات بدایةً من تحدید مدى تمر دراسة وموجز التأّثیر على البیئة بنفس المراحل والإجرا

حاجة المشروع لإجراء التقّییم اعتمادا على موقع المشروع وطبیعته ومُتطلّبات الواقع البیئي، وصولاً 

.)221(إلى المُصادقة علیهما وتسلیم رخصة استغلال المنشأة المُصّنفة

تثمار ومجال تُطبّق دراسات تقییم الأثر البیئي على كلّ المنشآت المُصنّفة في مجال الاس

الاقتصاد مِن مصانع وورشات ومناجم، والتي یُحتمل فیها أن تُلحق أضرارًا بمختلف المیادین 

.)222(البیئیّة

آلیة تقییم الأثر البیئي بین النجّاعة والإخفاق:ثانیا

لعلّ مِن أبرز ما یُمیّز آلیّة تقییم الأثر البیئي هو قیامها على أساس المشاركة وعدم انفراد 

ارة المحلّیة بسلطة اتّخاذ القرار، وذلك عن طریق إعلان الوالي للتّحقیق العمومي الذي یشارك الإد

الجمهور من خلاله بتقدیم ملاحظاته وآرائه وحتّى انتقاداته واعتراضاته حول قرارات وأعمال 

فراد المحلّیین الجماعات الإقلیمیة المُتّخذَة في سبیل حمایة البیئة في إطار ممارسة التّنمیة، لكون الأ

الدكتوراه في الحقوق، ، أطروحة لیل شهادة )دراسة مقارنة(بوزیدي بوعلام، الآلیات القانونیة للوقایة من تلوث البیئة -(220)

  .128-127.ص.، ص2018تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

مدى نجاعة آلیتي الرخص الإداریة في مجال التهیئة والتعمیر ودراسة التأثیر على البیئة في تحقیق "قدودو جمیلة، -(221)

، معهد الحقوق 04العدد  مجلة القانون والعلوم السیاسیة،، "لمستدامة والمحافظة على البیئةالموازنة ما بین التنمیة ا

  . 95- 94.ص.، ص2016والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي، بلحاج بوشعیب، عین تیموشنت، 
.684.شباركة مهدي، الفایدة عبد االله، مرجع سابق، ص-(222)
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أعلم بوضعیّة محیطهم البیئي، وبالتاّلي بإمكانهم تقدیم أیّة إضافة في هذا المجال لمساعدة 

.)223(أصحاب القرار

تهدف دراسة التأّثیر البیئي كآلیة وقائیة لحمایة البیئة إلى الحدِّ مِن التّدهور لبیئي والتّلوث 

عن طریق تحدید المخاوف البیئیّة والتأّكد بأنّ ، وذلك)224(النّاتج عن ممارسات الأنشطة البشریّة

كلُّ لحظة من إعداد المشروع قامت على أساس عدم التأّثیر على البیئة ومواردها، وفي ذلك تحقیقٌ 

للتّوازن بین البیئة والتّنمیة وصولاً إلى تحقیق التّنمیة المستدامة، حیث یساعد إجراء دراسة التأّثیر 

.)225(ه عن الحقائق في منح التّرخیص بمزاولة المشروع من عدمهبتوفیره للمعلومات وكشف

رغم الدّور الفعّال الذي تلعبه دراسة التأّثیر في الحفاظ على الثّروات البیئیة، إلاّ أنّ هناك 

من المنشآت التي لم یسبقْ وأن أُجریَت دراسة التأّثیر علیها قبل إنشائها، مثل المؤسّسات الكبرى 

، بالإضافة إلى أن التّحقیق لا یشمل )226(ومازالت تشكّل خطراً كبیرًا على البیئةرغم أنّها شكّلت 

.)227(كافّة المشاریع التي یُمكن لها أن تأثّر على الجانب البیئي

أمّا على المستوى العملي، فإنّ نسبیّة الحقیقة العلمیّة في هكذا دراسات تحول دون إمكانیة 

التّحالیل بین مراكز البحث والمخابر، وبالتاّلي یستوجب إعمال هذه الآلیة، وذلك بسبب تناقض 

، إذ أنّ دراسات التقّییم البیئي )228(تحقّق إجماع علمي على نتیجة واحدة حتى یتمّ تسلیم الرّخصة

.تقوم على أساس الدّقة والنوعیة وعدم الشّك في النّتائج

-32.ص.راجع المطلب الأول من المبحث الثاني، من الفصل الأول، ص:لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع-(223)

33.
:وزارة الطاقة والمعادن والبیئة، قطاع الصحة، دراسات التأثیر على البیئة، المتوفر على الموقع-(224)

https://wwwenvironnement.gov.ma.com 11:00، على الساعة 2020أوت  07، تمّ الاطلاع علیه في.
العدد  والعلوم الاجتماعیة،مجلة الآداب، "الآلیات الإداریة الوقائیة لحمایة البیئة في التشریع الجزائري"ملعب مریم، -(225)

.387.، ص386.، ص2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 24
.116.بعاكیة كمال، صدوق المهدي، المرجع السابق، ص-(226)
.514.لسابق، صبوعتق سمیر، آلیات الضبط الإداري البیئي في الجزائر، أي فعالیة في حمایة البیئة؟، المرجع ا-(227)
.96.قدودو جمیلة، المرجع السابق، ص-(228)
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ریع التّنمویة قبل الشّروع في إلاّ أنّ الحقیقة المُؤسفة، هي أنّ لو یتمُّ فعلا تقییم المشا

إنجازها، لَما مُنِحت تراخیص من أجل إنشاء مصانِع وسط المدن وقُرب السّاحل، ولمَا حُوّلت 

.المساحات الخضراء إلى حدائق للتّسلیة

الفرع الثاني

التّخطیطالبیئي المحلّي بینفعّالیةالإجراءوغیابالقوّةالقانونیة

لّي من بین الآلیات المُستحدثة في مجال الحفاظ على البیئة على یُعدّ التّخطیط البیئي المح

كُلّفت قوع المشاكل البیئیّة قبل حدوثها، ولقد المستوى الإقلیمي، إذْ یكمن دورها كذلك في الحدِّ من و 

ها الأقرب لمعرفة واقع الأقالیم المُتعدّدة والمشاكل الجماعات الإقلیمیة بالتّخطیط البیئي، وذلك لأنّ 

.تي تعترضها في الواقع المعاشال

یُعرَّف التّخطیط البیئي المحلّي على أنّه عملیة تصوّر مُسبّق لما یجب القیام به على 

، وذلك بهدف حمایة البیئة من أيِّ خطر قد یواجهها، والحفاظ على سلامة )229(المستوى المحلّي

.مواردها ضمانًا لحقوق الأجیال القادمة

مجهود یبذله الإنسان بذهنه إذ یتمحور حول إنجازات یُزعم القیام وبالتاّلي فهو عبارة عن

، وذلك بتحدید الأهداف المُراد بلوغها، والآلیات المناسبة للتّمكن من تحقیقها، وحسم بها مُستقبلاً 

.القرار حول المدّة التي یتطلّبها هذا الإنجاز

، كلیة الحقوق والعلوم 13العدد  مجلة المفكر،، "التخطیط البیئي المحلي في التشریع الجزائري"ریحاني أمینة، -(229)

.572.السیاسیة، جامعة محمد خیظر، بسكرة، ص
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ي وفق وسائل وآلیات تمّ النّص تُجسّد الجماعات الإقلیمیة أهداف التّخطیط البیئي المحلّ 

، إلاّ أنّ التخطیط البیئي المحلّي كوسیلة تُغیّر من كیفیّة )أولا(علیها في مختلف النّصوص القانونیة 

).ثانیا(التّدخّل المحلّي لم ترتقِ إلى المستوى المطلوب 

آلیات تفعیل التخّطیط البیئي المحلي:أوّلا

آلیات تضمن تفعیله على مستوى الجماعات الإقلیمیّة، یحتاج التّخطیط البیئي المحلّي إلى

ومن أجل ذلك عمد المشرّع على إقرار كلٌّ من المیثاق البلدي للبیئة والتّنمیة المستدامة، والمخطّط 

البلدي لحمایة البیئة كأدوات تجسّد نجاعته وتضمن تحقیق الأهداف المُنتظرة منه، حیث سنتولّى 

:دة فیما یليالوقوف عند كل آلیة على ح

المیثاق البلدي للبیئة والتّنمیة المستدامة.1

تم اعتماد هذا المیثاق لأوّل مرّة في برنامج الإنعاش الاقتصادي الثلاّثي المُمتد بین عام 

.2004إلى غایة عام 2001

یسعى هذا المخطّط إلى تحدید الأعمال التي تقع مسؤولیّة القیام بها على البلدیة بهدف 

، بكونه وثیقة محلّیة وتوجیهیّة تصبو إلى فكّ )230(یئة في ظلّ ممارسة تنمیة محلّیة فعّالةحمایة الب

.)231(العجز الذي سیطر على موضوع حمایة البیئة محلیّا

:اشتمل المیثاق البلدي للبیئة والتنّمیة المستدامة على ثلاثة أجزاء حیث یتجلّى كلّ جزءٍ في

ن للمبادئ الأخلاقیة التي یجب على المُنتخبین المحلّیین الإعلان المتضمّ :الجزء الأوّل_

مُراعاتها كالوعي بالمسؤولیة الجماعیة لحمایة البیئة، وضرورة الحفاظ على الموارد الطّبیعیة من 

أجل تحقیق التنّمیة المستدامة وعدم نقل المشاكل البیئیة الحالیة إلى الأجیال القادمة، مع إشراك 

مجلة القانون العام ، "اء الأمن البیئي وتحقیق التّنمیة المستدامةقداري إیمان، التخطیط البیئي في الجزائر كأداة لإرس-(230)

.172.، ص2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي لیاس، سیدي بلعباس، 05العدد  الجزائري والمقارن،
.99.دعموش فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص-(231)
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ارات وجمعیّات ومواطنین في الحفاظ على البیئة عن طریق الالتزام بتنفیذ جمیع الفاعلین من إد

.)232(برامج الإعلام والتربیّة البیئیّة

الذي یقوم على )21أجندا (یحتوي على المخطّط المحلّي للعمل البیئي :الجزء الثاّني_

یثاق البلدي للبیئة والتّنمیة أساس التنبّؤ والتّصوّر في العمل المحلّي البیئي الذي جاء به الم

المستدامة، حیث یهدف إلى تبنّي الجماعات المحلیة برنامجًا مشتركًا من خلال آلیّات التّعاون 

والمساعدة، مع ضمان التّسییر المُستدیم للموارد الطّبیعیة، بالإضافة إلى تهیئة المدن الكبرى 

.)233(الأثریة والتاّریخیة وتسییرهاوالمناطق الصّناعیة والمناطق المحمیّة وكلّ المواقع 

المؤشّرات الخاصّة بتقییم البیئة التي تحتوي على عملیات جرد وإحصاء :الجزء الثاّلث_

تقوم بها البلدیات، وذلك لجملة من البیانات البیئیّة تتولى تقییمها خلال الفترة الممتدّة من سنة 

امج مُقترَح للتّدخل على المستوى ، وتُخصّص عائدات مالیة لكلّ برن2004إلى سنة 2001

، ومن المجالات الخاضعة للتّقییم نجد الكثافة السّكانیة، التّربة، المیاه، الغابات، )234(المحلّي

.)235(إلخ...النّفایات، نوعیّة الهواء، السّاحل، المناطق الجبلیة، المساحات الخضراء 

ي للبیئة والتّنمیة المستدامةاستحداث المخطّط البلدي للبیئة استكمالاً للمیثاق البلد.2

استكمالاً للتّخطیط البیئي المحلّي، أوصى المیثاق البلدي للبیئة والتّنمیة المستدامة 

، وأشار 2004-2001المحلّیة 21باستحداث المخطّط البلدي للبیئة، والمُسمّى كذلك بالأجندة 

لبیئة ومستقبلها، وذلك تحت إلى أن عملیة إعداده تقوم على نقاش واستشارات واسعة حول حالة ا

حلي كآلیة الحمایة البیئة في إطار التّنمیة المستدامة، أطروحة مقدمة بن بولرباح العید، التخطیط البیئي الم-(232)

لإستكمال متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه، تخصص قانون البیئة والتنمیة المستدامة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق 

.103.، ص2017والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 
.104.جع السابق، صبن بولرباح العید، المر -(233)
.573.ریحاني أمینة، المرجع السابق، ص-(234)
  .175- 174.ص.قداري غیمان، لمرجع السابق، ص-(235)
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مسؤولیّة رئیس المجلس الشّعبي البلدي بمساهمة المجتمع المدني والتّخلي عن الأسلوب الانفرادي 

.)236(في التّسییر

یهدف المخطّط البلدي إلى حمایة الأراضي الزّراعیة من الانجراف والتّصحر، وتوسیع 

اركة في اتّخاذ القرارات البیئیّة المحلّیة، مع المساحات الخضراء، بالإضافة إلى الاعتماد على المش

ضرورة تجهیز البلدیة بموارد بشریة ذات كفاءة في تغطیة المشاكل البیئیّة ومعالجتها، إلى جانب 

.)237(التّنسیق والتّعاون بین الجماعات الإقلیمیة لكون التّلوث ظاهرة مُنتشِرة ولا تتقیّد بحدود جغرافیة

لبیئي المحليّ في الحد من المخاطر البیئیةقصور التخّطیط ا:ثانیا

رغم الاقتناع بضرورة تغییر كیفیّة التّدخل المحلّي في تسییر الشّؤون البیئیّة الذي كرسّه 

التّخطیط البیئي المحلي، ورغم كلّ التّوقعات التي صاحبته في تحقیق التنّمیة وتحسین الإطار 

مازالت تهدّد سلامة الوسط الطّبیعي، وذلك ما نلاحظه المعیشي للمواطن، إلاّ أنّ المشاكل البیئیّة

.بشكلٍ جلّي على أرض الواقع

یرجع السّبب وراء ذلك إلى نُقص التأّهیل والكفاءة لدى المُنتخبِین المحلّیین، وغیاب 

التّجهیزات الملائمة للحفاظ على البیئة، ضف إلى ذلك انعدام التنّسیق المُسْبق بین الجماعات 

الذي تقوم علیه المخطّطات، بالإضافة إلى أنّ هذا المخطّط لا یتمتّع بالقوّة القانونیة التي المحلّیة 

.)238تحظى بها وثائق التّعمیر، إذ لا یُلزم المَعنیّین بالالتزام به

كما لا نرى أيّ مرسوم أو قانون یُنظّم كلٌّ من المیثاق البلدي للبیئة والتّنمیة المستدامة 

لبیئي لیمنحهُما الشّرعیة القانونیة والقوّة الإلزامیة، ویؤكّد أهمّیتهما عكس والمخطّط البلدي ا

.مخطّطات التّهیئة والتّعمیر التي نُظّمت بموجب مراسیم وقوانین عدیدة

.100.دعموش فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص-(236)
.105.بن بولرباح العید، المرجع السابق، ص-(237)
.578.ریحاني أمینة، المرجع السابق، ص-(238)
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وبالتاّلي، یظلّ التّخطیط البیئي المحلّي مُجرّد وثیقة تحتوي على مبادئ مُعبّرة عن المسؤولیّة 

لإدارة المحلّیة بضرورة الحفاظ على البیئة، دون أن تحمل أیّة إلزامیة في الأخلاقیة كمبدأ تحسیس ا

.)239(مواجهة الإدارة والأفراد المحلّیین

.176.المرجع السابق، صقداري إیمان، -(239)
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المبحث الثاني

ردع السّلوك المُضر بالبیئة

إنّ إقناع الأفراد بالقیام بالنّشاطات التي تعود بالإیجاب على سلامة البیئة، ومنعهم من 

ما إذا خالفوا الوسط البیئي، لا یتأتّى إلاّ بفرض جزاءات علیهم في حالةارتكاب أي سلوك یضر ب

فإنّ تنظیم نشاطات الأشخاص الطّبیعیة والمعنویّة یعتمد على ردع القواعد البیئیّة، وبالتاّلي 

ع المُتسبّبین في التّصرفات التي تُشكّل خطرًا على البیئة، إذ لا تكفي الرّقابة والوقایة المُسبّقة لوقو 

الضّرر لضمان حمایة الوسط الطبیعي، بل یتعدّى ذلك إلى توقیع عقوبات كجزاء لمخالفة 

.النّصوص القانونیة المُتعلّقة بمختلف المجالات البیئیّة

وعلیه، مُنحت للجماعات الإقلیمیة المُكلّفة بمُمارسة الضّبط الإداري على المستوى المحلي، 

لشّخص المُسبّب للضّرر بعد یة، حیث تعمل على ردع اآلیات ووسائل بموجب النّصوص القانون

تختلف أدوات ووسائل الرّدع التي تعتمد علیها سلطات الضّبط الإداري البیئي على وقوعه، إذ 

المستوى المحلّي باختلاف التّصرفات التي یرتكبها الأشخاص الطّبیعیون أو الاعتباریون والمُخالفة 

.للقوانین البیئیّة

المطلب (لجماعات الإقلیمیة على مُرتكب النّشاط المُضر بالبیئة جزاءات إداریة قد تُوقّع ا

.)المطلب الثاني(، كما یمكن لها تحصیل الرّسوم الجبائیة من الشّخص المُلوّث للبیئة)الأول



الجماعات الإقلیمیة كسلطات ضبط إداري بیئي مُكرّسة للتنمّیة الفصل الثاني     
المستدامة

68

المطلب الأول

توقیع العقوبات الإداریة على المخالفین للمقاییس البیئیّة

على ردع كلّ التّصرفات المُضرّة بالبیئة وذلك عن طریق توقیع تعمل الجزاءات الإداریّة 

عقوبات إداریة على كلّ مخالفٍ للمقاییس البیئیّة عند ممارسته للنّشاط حتّى تُجبره على تحسین 

الوضعیّة، أو توقفَ ممارسته للمشروع حتّى یعالج الوضع ویمتثل لنصوص القانون، أو تجرّده من 

Ɗ�· ŕŮÌƊƅŕŗ�ÀŕƔƂƅ§�řŰ Ŧ±ŕĎƔœŕƎ.

تتنوّع الوسائل الرّدعیة التي تتّبعها الإدارة المحلّیة حسب شدّة المُخالفة المُرتكبة، فقد یكون 

الأمر مُتعلّقًا بمجرّد التنّبیه لمعالجة الوضع، أو یشتدّ أكثر لیصل إلى وضع حد للنّشاط الملوّث 

ن ذلك لیترتّب عنه إعدام الأثر ، أو قد یكون الأمر أخطر م)الفرع الأول(للبیئة بعد الشّروع فیه 

ل للسّلطات  القانوني للقرار الإداري المُتضمّن لمنح الإذن بالشّروع في النّشاط كأخطر جزاء مُخوَّ

.)ثانیا(الإداریة المحلّیة 

الفرع الأول

الإخطار ووقف النّشاط كجزاءات أوّلیة مخفّفة

لّیة في ردع السّلوك المُضرِّ بالبیئة، إنّ مِن بین الوسائل التي تعتمد علیها الجماعات المح

الإخطار كوسیلة أوّلیة مُخفّفة تقتصر على مجرّد التنّبیه لمعالجة الوضع، وتَعرف تطبیقات عدیدة 

)أولا(في مختلف المجالات البیئیّة 

إلى جانب الإخطار یعرف إجراء وقف النّشاط تطبیقًا واسعًا في مختلف المیادین البیئیّة 

الاستمرار في ممارسة النّشاطات المؤثّرة على سلامة الوسط البیئي إلى غایة امتثالها لكونه یوقِف

)ثانیا(ومُطابقتها للمقاییس البیئیّة 
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الإخطار:أوّلا

الإخطار لغویّا هو الإعذار والإنذار والتنّبیه، وأمّا قانونًا فیُعرّف الإخطار على أنّه إجراء 

ت الإداریة تنُبّه وتُذكّر كلّ مُخالف للمقاییس القانونیة البیئیّة المعمول بید الإدارة مفاده أنّ السّلطا

بها من أجل إلزامه على اتّخاذ كافّة التّدابیر الضّروریة لتحسین الوضع، وذلك بهدف تحقیق حمایة 

.)240(قانونیة سابقة لاتّخاذ الإجراءات الرّدعیة الأكثر شدّة

عدیدة، ففي مجال استغلال المنشآت المصنّفة، یُعذر تمّ الأخذ بالإخطار في میادین بیئیّة

الوالي المستغلّ لمنشأة غیر واردة في قائمة المنشآت المصنّفة والتي نجم عن استغلالها أخطارًا 

وأضرارًا مسّت بالصّحة والنّظافة والفلاحة وكافة الموارد الطّبیعیة، وكذا براحة الجوار، ویُحدّد له 

.)241(ذ التّدابیر الضّروریة من أجل إزالة الأخطار البیئیّةأجلاً مُعیّنًا لاتّخا

كما یمكن للوالي في حالة المؤسّسات المصنّفة التي لا تحصل على رخصة الاستغلال،     

من المرسوم التّنفیذي 3أو التي لا تستجیب رخصة استغلالها للفئات المنصوص علیها في المادّة 

لك المؤسّسات التي نصّت قائمة المنشآت بشأنها، أن یُعذر ، وكذ)242(السّابق الذكر 198-06رقم 

مُستغل المؤسّسة المصنّفة لإیداع التّصریح، أو طلب الرّخصة، أو المراجعة البیئیّة أو لدراسة 

.)243(الخطر

.131-130.بن لعبیدي مالك، المرجع السابق، ص ص-(240)
.، یتعلّق بحمایة البیئة في إطار التّنمیة المستدامة، المرجع السابق10-03من القانون رقم 25/1راجع المادة -(241)
على المؤسسات المصنفة على المتعلق بالتنظیم المطبق 198-06من المرسوم التّنفیذي رقم 03حددت المادة -(242)

:الفئات التي تنقسم إلیها المنشآت المصنفة وهي كالآتي

.تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة الوالي المختص إقلیمیا:مؤسسة مصنفة من الفئة الثانیة"-

تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة رئیس المجلس الشعبي البلدي :مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة-

.لمختص إقلیمیاا

تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لنظام التصریح لدى رئیس المجلس الشعبي :مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة-

."البلدي المختص إقلیمیا
، یتعلّق بالتنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة، المرجع 198-06من المرسوم التّنفیذي رقم 48راجع المادة -(243)

.نفسه
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أما فیما یخص مجال تنظیم النّفایات، فینذر الوالي صاحب رخصة تصریف النّفایات في 

یئة أنّ شروط التّصریف لا تتطابق مع الشّروط الواردة في رُخصة حالة ما إذا رأى مُفتّش الب

التّصریف، وذلك من أجل العمل على مُطابقة عملیة التّصریف لمضمون رخصة تصریف 

.)244(النّفایات

وضع حد للنشّاطات المُضرّة بالبیئة:ثانیا

وع ضرر من وراء یُعرّف إجراء وقف النّشاط على أنّه تدبیر تلجأ إلیه الإدارة في حالة وق

�Áƈ�̄ ţƅ§�Ɠž�řŷ±ÌŬƅŕŗ�ÀŬÌśƔ�ŕĎƔ±Ãž�Æ¡§±Š¥�Ì̄ŸÊƔ�°¥��řœƔŗƆƅ�řŝÌÃƆÊƈƅ§�řƔŷŕƊÌŰ ƅ§�ŶƔ±ŕŮƈƅ§�Ɠž�±§±ƈśŬƛ§

.)245(التّلوث وانتشار المخاطر البیئیّة

من بین المجالات البیئیّة التي تأخذ بإجراء وقف النّشاط نجد مجال استغلال المنشآت 

لي إیقاف سیر النّشاط إذا لم یمتثل المُستغل للمنشأة المصّنفة لإزالة المصنّفة، حیث یتولّى الوا

الأضرار البیئیّة في الأجل المُحدّدِ له بعد إعذارهِ، وذلك إلى غایة تنفیذ الشّروط المفروضة علیه في 

.)246(إطار استغلال المنشأة

المتعلّق بتسییر 19-01من القانون رقم 48أمّا في مجال النّفایات وطِبقًا لنصّ المادّة 

، فیمكن للوالي وقف النّشاط في حالة ما إذا تمّ إعذار )247(النفایات وإزالتها ومراقبتها السّالف الذّكر

المُستغل لمنشأة معالجة النّفایات لاتّخاذ الإجراءات الضّروریة من أجل إزالة الأخطار النّاجمة عن 

ة، دون أن یمتثل المعني بالأمر لإزالة وتنحیة هذا الاستغلال والمُؤثّرة على مجال الصّحة العمومی

.هذه الأضرار

، ینظم النفایات الصناعیة 1993جویلیة 10، مؤرخ في 160-93من المرسوم التّنفیذي رقم 10لمادة راجع ا-(244)

).ملغى(1993جویلیة 14، صادر في 46ش عدد .د.ج.ج.ر.السائلة، ج
غریبي محمد، الضبط البیئي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات -(245)

.102.، ص2014میة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، العمو 
.، یتعلّق بحمایة البیئة في إطار التّنمیة المستدامة، المرجع السابق10-03من القانون رقم 25/2راجع المادة -(246)
.، یتعلّق بتسییر النفایات وإزالتها ومراقبتها، المرجع السابق19-01قانون رقم -(247)
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تجدر الإشارة إلى أنّ غالبا ما یُسبق إجراء وقف النّشاط بإعذار المعني من طرف الجهة 

المختصّة، هذا باعتبار أنّ آلیة وقف النّشاط هي أكثر شدّة من الإخطار، وبناءً على ذلك یُستحسَن 

یاد بها لضمان لفت انتباه المعني أوّلاً بإنذاره وتذكیره بالالتزامات التي تقع على عاتقه ووجوب الاقت

سلامة وسطه البیئي وبغرض إحداث التّوازن بین متطلّبات مزاولة وعدم توقّف المشاریع التنّمویة، 

.)248(والتّحدیات التي تفرضها البیئة المحلّیة

بالتاّلي، حرص المشرّع على منح الجماعات الإقلیمیة إجراء وقف النّشاط في العدید من 

فعّالیة في الحد من النّشاطات المُؤثّرة سِلبًا على صحّة الإنسان المجالات البیئیّة، لِما له من

.)249(والحیوان والنّبات

الفرع الثاني

تجرید المُستغل من الرّخصة الممنوحة له لمزاولة النّشاط

، إذ یتجلّى )250(یُعدّ سحب التّرخیص من أخطر الجزاءات الإداریة الممنوحة للإدارة المحلّیة

الآثار القانونیة للقرارات الإداریة بشكلٍ رجعي وكأنّ الترّخیص لم یُمنح للمُستغلِّ مفهومه في إعدام 

إطلاقًا، حیث یحدث ذلك في حالة ما إذا أیقنت السّلطة المختصّة بتسلیم الرّخصة أنّ هذه الأخیرة 

المُعطاةِ الممنوحة للمعني لا تتلاءم ومُقتضیات تحقیق الصّالح العام، إذ تتولّى تجریده من الرّخصة

.)251(له مُسبّقًا وبشكلٍ فوري

عیفي كمال، آلیات الضبط الإداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، م-(248)

.111.، ص2011تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 
یة في حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في خنتاش عبد الحق، مجال تدخل الهیئات اللامركز -(249)

.103.، ص2011الحقوق، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
ة ملتقى دولي الضبط الإداري كآلیة لتحقیق الحمایة البیئیة في الجزائر، مداخلة ألقیت بمناسب"بن دیاب ماسینیسا، -(250)

دیسمبر  27و 26حول آلیات حمایة البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

.137، ص2017
.103غریبي محمد، المرجع السابق، ص-(251)



الجماعات الإقلیمیة كسلطات ضبط إداري بیئي مُكرّسة للتنمّیة الفصل الثاني     
المستدامة

72

تتمثل أهمّ تطبیقات سحب التّرخیص في مجالات بیئیّة عدیدة، فبالنّسبة لرخصة استغلال 

مقالع الحجارة، یمكن للوالي أن یسحبها إذا لم یدفع صاحبها الرّسوم والأتاوى خلال سنتین 

، أو كذلك إذا لم یستجب للشّروط التي تضمّنها مُتتالیتین، أو إذا لم یفِ بالالتزامات التي تَعهّد بها

.)252(قانون المناجم الذي تناول هذا الموضوع

یُعلن كذلك الوالي عن إلغاء التّرخیص في مجال الإفرازات المفرغة أو المودعة عند انقضاء 

.)253(الأجل دون تنفیذ المُرخّص له للإجراءات التّصحیحیّة المنصوص علیها قانونًا

خصّ مجال استغلال المنشآت المصنّفة، فتُسحب رخصة استغلال المنشآت أما فیما ی

المصنّفة إذا لم یقم المُستغل لها بمُطابقة مؤسّسته للتّنظیم المُطبّق على المُؤسّسات المُصنّفة 

وللأحكام الخاصة المنصوص علیها في رخصة الاستغلال المَمنوحة له في أجل ستّة أشهر من 

التي تَلِي أجل منحها له من أجل تسویة وضعیّة المؤسّسة ومُطابقتها للنّظام تاریخ تعلیق الرّخصة

.، وذلك من طرف الوالي على أساس قاعدة توازي الأشكال)254(المعمول به وللأحكام الواردة فیها

كما یمكن للوالي سحب التّرخیص الممنوح من أجل استغلال عقارات من المستثمرین 

ریعهم، وهو بالضّبط ما حدث مع والي ولایة وهران حیث سحب حوالي المتحایلین على تجسید مشا

رخصة استغلال عقارات صناعیة استفاد منها المستثمرون سابقًا وذلك لعدم التزامهم بتطبیقها 100

على أرض الواقع بعد أكثر من سنتین من تاریخ استلامهم لها، حیث أدّى ذلك إلى إعاقة التّنمیة 

لّقت على هذه المشاریع المُتمثلّة في توظیف ید عاملة محلّیة والقضاء على وضیاع الآمال التي عُ 

، 10-01، معدل ومتمم للقانون رقم2007مارس 01، مؤرخ في 02-07مكرر من الأمر رقم 91راجع المادة -(252)

(2007مارس 7، صادر في 16ش، عدد .د.ج.ج.ر.، یتعلّق بقانون المناجم، ج2001جویلیة 3مؤرخ في  ).ملغى.
، یُحدّد شروط وكیفیات 2010مارس 10، مؤرخ في 88-10من المرسوم التّنفیذي رقم  11و 10، 09راجع المواد -(253)

مارس 14، صادر في 17ش عدد .د.ج.ج.ر.ومیة للماء، جمنح ترخیص رمي الإفرازات غیر السامة في الأملاك العم

2010.
، یتعلّق بالتنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة، المرجع 198-06من المرسوم التّنفیذي رقم 23راجع المادة -(254)

.السابق
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البطالة، وهو الأمر الذي جعل الوالي یتوعّد باستعادة كافّة العقارات غیر المستغَلّة وتوجیهِها لصالح 

.)255(المستثمرین الجدّیین والرّاغبین فعلاً في تجسید هذه المشاریع على أرض الواقع

كذلك أنْ حذّرت بلدیة الجزائر الوسطى بسحب رُخص البناء من المواطنین ولقد سبق 

الحاصلین علیها إذا لم یقوموا بتخزین كلّ مستلزمات وعتاد البناء كالرّمال والآجر والرّدوم في 

أكیاس مخصّصة لهذا الغرض، مع وضعها في ورشات وعدم تركِها على الأرصفة أو أمام مداخل 

لأخطار التي قد تنجم عنها من وراء الأمطار التي یمكن أن تُسرّبها باتّجاه العمارات، تجنّبًا ل

.)256(المجاري والبالوعات فتسدّها وتمنع وُلوج المیاه داخلها وهو ما یسبّب حدوث الفیضانات

نلاحظ هنا كذلك أنّ إجراء سحب التّرخیص غالبًا ما یأتي بعد إعذار صاحب الرّخصة من 

ذلك أحسن ما فعل المشرّع الجزائري، إذ یسمح باستمرار النّشاطات التنّمویة أجل تعدیل الوضعیّة، و 

.وعدم توقفها

ومنه، فیُعدّ سحب التّرخیص إجراءً نهائیّا یتمّ العمل به في حالة ارتكاب الأشخاص لمخالفات 

ف المُخالف بیئیة جسیمة، أو بعد اتّخاذ كافّة الوسائل الأقلّ شدّة دون أن تنفع في إصلاح التّصر 

.)257(للمقاییس البیئیّة

ایلین، جریدة سحب مئة رخصة إستغلال لعقارات صناعیة من المستثمرین المتح:ركریس محمد الهواري، إستثمار-(255)

سبتمبر 27، تم الإطلاع علیه في abe.comhttps://ar.lanationar:، متوفر على الموقع2020الأمة العربیة، وهران، 

.18:00، على الساعة 2020
راضیة مرباح، سحب رخص البناء لكل من یترك الردوم ومستلزمات البناء بالأرصفة ومداخیل العمارات، الجزائر، -(256)

2019 ،https://www.echouroukonline.com 18:00، على الساعة 2020سیتمبر 27، تم الإكلاع علیه في.
جستیر في الحقوق، تخصص قانون نجار أمین، فعالیة الضبط الإداري في حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الما-(257)

.154.، ص2017الإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 



الجماعات الإقلیمیة كسلطات ضبط إداري بیئي مُكرّسة للتنمّیة الفصل الثاني     
المستدامة

74

المطلب الثاّني

ماليالجبایة البیئیّة كجزاء

تمّ استحداث الجبایة البیئیّة كآلیّة مالیّة جدیدة إلى جانب الجزاءات الإداریة لتحقیق التّنمیة 

بین أهمّ وحمایة البیئة من التّلوث، حیث تُعدّ الجبایة البیئیّة مُكمّلةً لآلیات الضّبط الإداري، ومن

.)258(الوسائل التي تحدُّ من التّلوث البیئي

تشمل الجبایة البیئیّة مُختلف الضّرائب والرّسوم التي تفرضها السّلطات المختصة على كل 

الأشخاص المُسبّبین للتّلوث البیئي، وكذا مختلف الإعفاءات والتّحفیزات التي تُمنح للّذین یستعملون 

.)259(ارستهم لنشاطاتهمتقنیات صدیقة للبیئة عند مُم

بالتاّلي، یُقصد بالجبایة البیئیّة كل الضّرائب والرّسوم التي تقع على عاتق الأشخاص الذین 

تُعتبر نشاطاتهم إضرارًا بالبیئة وتهدیدًا لسلامتها، وذلك لاستعمالهم تقنیات تُلحق الخطر بالوسط 

.البیئي وتُعدّ مصدرًا له

ا في مجال الرّسوم البیئیّة التي تُعتبر مبالغ مالیّة تُدفع تعرف هذه الوسیلة المالیة تطبیقً 

للهیئات المحلّیة من طرف المُتسبّب للضّرر الذي لحق بالبیئة، حیث یختلف مقدار هذه المبالغ 

.باختلاف النّشاط المُرتكب

طات من بین أهم الرّسوم البیئیّة الواقع تسدیدها على الشّخص المُلوّث نجد الرّسم على النّشا

.)الفرع الثاني(، والرّسم على التّطهیر من القمامات المنزلیة )الفرع الأول(الملوّثة للبیئة 

بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، -(258)

.106، ص2009م، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، تخصص القانون العا
، كلیة الحقوق 25العدد  مجلة جیل حقوق الإنسان،، "دور التشریعات الجبائیة في حمایة البیئة"بوطبل خدیجة، -(259)

.43، ص2017والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 
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الفرع الأول

ثة للوسط البیئيالرّسم على النّشاطات الملوّ 

یُحدَّد مبلغ الرّسم السّنوي بالنّظر إلى الجهة المكلّفة بالتّرخیص، وبالتالي فعلى المستوى 

من القانون 88الرّسم على النّشاطات المُلوثة للبیئة حسب ما جاءت به المادّة المحلي، یُقدّر مبلغ

:، كالتاّلي)260(2020المتعلّق بقانون المالیة لسنة  14-19رقم 

بالنّسبة للمنشآت المصنّفة التي تخضع أحد نشاطاتها على الأقل لترخیص من 270.000-

ŕĎƔƈƔƆƁ¥� Ìµ śŦƈƅ§�Ɠƅ§Ãƅ§.

لمنشآت المصنّفة التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل إلى دج بالنّسبة ل60.000-

ŕĎƔƈƔƆƁ¥�µ śŦƈƅ§�Å Ɔ̄ŗƅ§�ƓŗŸÌŮƅ§�³ ƆŠƈƅ§�³ Ɣœ±�Áƈ�µ ƔŦ±ś.

دج بالنّسبة للمنشآت المصنّفة التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل إلى تصریح 27.000-

.من طرف رئیس المجلس الشّعبي البلدي

تهدف إلى معاقبة كل من تسبّب في التّلوث الصّناعي، وبالتاّلي تعتبر هذه الرسوم كتدابیر

وذلك من أجل معالجة الأضرار التي تلحق بالبیئة، أو محاولة التّقلیل من آثارها كأضعف 

.)261(الإیمان

من حاصل الرّسم التكمیلي على المیاه المستعملة ذات %30كذلك تستفید البلدیات من 

.)262(لوث الذي یجتاح المیاه وسعیا إلى الحد منهالمصدر الصّناعي، وذلك نظرا لعبء التّ 

%10یُخصّص ناتج الرّسم التّكمیلي على التّلوث الجوي ذات المصدر الصّناعي بنسبة 

.)263(لفائدة البلدیات كذلك، وذلك بهدف مكافحة تلوّث الجو

ش عدد .د. ج.ج.ر.، ج2020، یتضمن قانون المالیة لسنة 2019یسمبر د 11، مؤرخ في 14-19قانون رقم -(260)

.2019، صادر في دیسمبر 81
.173.بن صافیة سهام، المرجع السابق، ص-(261)
، 2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24، مؤرخ في 11-02من القانون رقم 94راجع المادة -(262)

.2002یسمبر د 25، صادر في 86ش عدد .د.ج.ج.ر.ج
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كلٍ صحیح، یمكن للجبایة البیئیّة أن تعمل على حمایة البیئة بفعّالیة فقط إذا تمّ تطبیقها بش

أي بطریقة تجعل قیمة الرّسوم المُحدّدة مُساویةً لتكالیف مكافحة التّلوث، كما یجب تخصیص هذه 

الرّسوم خِصّیصًا لتغطیة تكالیف حمایة البیئة ومكافحة التّلوث، ولیس لتغطیة عبء أیّة تكالیف 

.)264(أخرى خارج المجالات البیئیّة

الفرع الثاني

ت المنزلیةرسم التّطهیر من القماما

یُعتبر هذا الرّسم كمصدر من مصادر الجبایة المحلّیة الذي أُسّس لصالح البلدیات 

.)265(باعتبارها المسؤولة عن النّفایات المنزلیة، ویتم تحصیله من المُنتفعین

، تُحدّد الرّسوم )266(السالف الذكر14-19من القانون رقم 25حسب ما نصت علیه المادّة 

بلدیة بقرار من رئیس المجلس الشّعبي البلدي بعد مداولة للمجلس الشّعبي البلدي، المُطبّقة في كلّ 

:حیث یُحدَّد مبلغ الرّسم كما یلي

.دج على كل محلٍّ ذو استعمال سكني 2000دج إلى 1500ما بین -

دج على كل محلٍّ ذو استعمال مهني أو تجاري، أو حرفي     14000دج إلى  400ما بین -

.أو ما شابهه

.دج على كلّ أرض مهیّأة للتّخییم أو المقطورات25.000دج إلى 10.000ا بین م-

دج على كل محلّ ذو استعمال صناعي أو تجاري،       132.000دج إلى 22.000ما بین -

.أو حرفي، أو ما شابهه ینتج كمّیات هائلة من النّفایات

، 2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 22، مؤرخ في 21-01من القانون رقم 205راجع المادة -(263)

.2001دیسمبر 23، صادر في 97ش عدد .د.ج.ج.ر.ج
.525.بوعنق سمیر، المرجع السابق، ص-(264)
، مذكرة لنیل شهادة -دراسة حالة الجزائر–المستدیمة عبد الباقي محمد، مساهمة الجبایة البیئیة في تحقیق التّنمیة -(265)

الماجستیر في علوم التسییر، تخصص مالیة ونقود، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

.139.، ص2010
.، المرجع السابق2020، یتضمن قانون المالیة لسنة 14-19من القانون رقم 25راجع المادة -(266)



الجماعات الإقلیمیة كسلطات ضبط إداري بیئي مُكرّسة للتنمّیة الفصل الثاني     
المستدامة

77

والتّقلیل من استنزافها واستغلالها وبالتاّلي، فتهدف الجبایة إلى إعادة تقییم الموارد البیئیّة 

اللاّعقلاني، إذ تُعتبر من بین أفضل الحلول المالیة والاقتصادیة لمواجهة الأضرار التي تلحق 

بالبیئة، باعتبار أنّ الضّرر یتأسّس على فكرة الخطأ المرتكب من المُستغل المُتسبّب للخطر البیئي، 

اعیة المُسبّبة لانتشار الأمراض، بالإضافة إلى أنّها تُعدّ كما أنّها تقلّص من إفرازات الوحدات الصّن

.)267(سیاسةً جزائیة ضدّ كل ملوّثٍ للبیئة

إلاّ أّن ورغم تمتّع الجماعات الإقلیمیة بمجموعة من الرّسوم لفائدتها، فإنّ سلطة تأسیس 

كما أنّ تقدیر الرّسوم ،)268(الضّرائب وتحدید القاعدة الخاضعة للضّریبة المحلّیة، تُعدّ ملكًا للدّولة

.لیس بالأمر السّهل، نظرا لصعوبة قیاس أضرار التّلوث

الثاّنيخلاصة الفصل

ختامًا لمَا تمّ التّوصل إلیه من خلال الفصل الثاّني، فإنّ المشرّع الجزائري وفي ظلّ سعیه 

من الجماعات إلى تكریس حمایة فعالة للبیئة، وتحقیق التنّمیة على المستوى المحلي، جعل

الإقلیمیة سلطات ضبط إداري بیئي، إذ تتولّى ضبط كافّة المجالات البیئیّة وتنظیمها، وذلك 

.153.عبد الباقي محمد، المرجع السابق، ص-(267)
مجلة الإستراتیجیة والتنمیة،، "زیرمي خیمة، الجبایة المحلیة الجزائر بین الواقع والتحدیات"بن عومر سنوسي، -(268)

.228.، ص2011، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید إبن بادیسن مستغانم، 05، العدد 03المجلد 
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بموجب آلیات ووسائل قانونیة، تعمل البعض منها على الوقایة من الأخطار البیئیّة، كإجراء سابق 

تقلیدیة مألوفة التّطبیق، لوقوع الضّرر، والتي تتمثل في كلٍّ من التّرخیص والحضر والإلزام كوسائل 

وكلٌّ مِن دراسة التأّثیر على البیئة وكذا التّخطیط البیئي المحلّي كآلیتین مُستحدثتین من أجل 

.تعویض القصور الذي ترتّب عن الوسائل التقّلیدیة التي عجزت عن حمایة البیئة بمفردها

كإجراء بعدي یعقب وقوع بینما تسعى الآلیّات الأخرى إلى ردع السّلوك المُضرّ بالبیئة 

الضّرر، وذلك بتوقیع الجزاءات على المُرتكبین للتّصرفات المضرة بالوسط البیئي، سواء كانت 

عقوبات إداریة كالإخطار، وقف النّشاط وسحب الترخیص، أو كانت جزاءات مالیة كالجبایة البیئیّة 

.ئةالتي تقوم على تحصیل الرّسوم الجبائیة من الشّخص الملوّث للبی

إلاّ أنّ ورغم كلِّ هذه الوسائل التي كرّسها القانون، تبقى حمایة البیئة في الواقع الجزائري 

شبه منعدمة، ذلك نظرًا للاهتمام الحاد بالجانب التنّموي على حساب الجانب البیئي، وكذا غیاب 

نّ الجزاءات الإداریة الرّقابة القضائیة على هذا النّوع من التّصرفات المُهدّدة لسلامة البیئة، إذ أ

.وحدها لا تكفي لضمان النّجاعة في حمایة الموارد الطّبیعیّة وتنمیتها
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الختام إلى أنّ المشرع الجزائري قد اعتبر وصّل فیتّ تمّ ال،عمُّق في حیثیات الموضوعتّ البعد 

الوطنیة الشّاملة، وتكریس المستوى المحلي كنقطة انطلاق تسمح بالوصول إلى تحقیق التنّمیة 

الحمایة الفعلیّة للبیئة، حیث یظهر ذلك من خلال الصّلاحیات الواسعة التي خُوّلت للجماعات 

الإقلیمیة في مجال الحفاظ على البیئة، والمُتمثّلة بصفة عامة في السّهر على حمایة كافة العناصر 

معالجة كافة المسائل المتعلّقة بمختلف الطّبیعیة من كلّ الأخطار التي تُحدّق بها، والتّدخل في

.المیادین البیئیّة

تیقّن المشرّع الجزائري أن حمل الأشخاص الطّبیعیة والاعتباریة على احترام القواعد البیئیة، 

لا یكون إلاّ بالاعتماد على وسائل ردعیة إلى جانب الوسائل الوقائیة التي تكتفي بممارسة الرّقابة 

مُزاولتها كالتّرخیص، الحضر والإلزام، وذلك بردع السّلوك المُضرِّ بالبیئة بعد على الأنشطة قبل 

ارتكابه من طرف المُخالفین للقواعد القانونیة المُنصبّة في إطار حمایة البیئة وتوقیع العقوبات 

علیهم كالإخطار، وقف النّشاط وسحب الترخیص، كما تمّ استحداث آلیات حدیثة من أجل تغطیة 

وفكّ العجز الذي عرفته الآلیات التّقلیدیة في طریق سعیها لحمایة البیئة، حیث تمثّلت هذه الفشل 

الوسائل الحدیثة في دراسة أو موجز التأّثیر على البیئة، بالإضافة إلى التّخطیط البیئي المحلّي 

ŕĎƔƅŕƈ�Æ¡§² Š�±ŗśŸÊś�Ɠśƅ§�řÌƔœƔŗƅ§�řƔŕŗŠƅ§�Ŷƈ��ƌŝÃ̄ ţ�¿ŗƁ�±±ÌŲ ƅ§�¹ÃƁÃ�ŶƊƈś�ŕƎśſŰ ŗ لكلّ من أساء

.للبیئة، وتعمّد إلحاقَ الضّرر بها

أصبح المشرّع الجزائري یولي أهمّیة كبیرة لمبدأ التّوفیق بین ممارسة التنّمیة المحلیة واللّحاق 

بعجلة التّطور الاقتصادي والاجتماعي الذي یفرض نفسه، وبین ضرورة حمایة البیئة من التلوّث 

حیث أوجب احترام المقاییس البیئیّة في كلِّ المشاریع التّنمویة، دون الذي یُعتبر أكبر تحدٍّ لها، 

.تفضیل الجانب التنّموي على حمایة البیئة، باعتبار أن الموارد الطّبیعیة هي أساس التّنمیة

كذلك، أنّ المشاركة الشّعبیة في تسییر الشّأن المحلي المتعلّق بالجانب البیئي، كما اتّضح

نه، ذلك أنّ الأفراد المحلّیین أدرى من غیرهم بما یُحیط بمحیطهم البیئي مِن مخاطر، أمرٌ لا بُدَّ م

وأحقّ باتّخاذ القرارات التي یرونها مناسبة للوسط الطّبیعي الذي ینتمون إلیه ویعلمون خفایاه، 

، وبالتاّلي یستحیل إبعادهم عن مساعدة السّلطات المحلّیة في كلّ القضایا التي تطرحها بیئتهم
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وعلى إثر ذلك یقع على عاتق هذه السّلطات توفیر الجوّ الملائم لهؤلاء، من أجل تمكینهم من تقدیم 

.الإضافة، والمشاركة في صُنع القرار البیئي المحلّي

إلاّ أنّ الدّور الذي تلعبه الهیئات المحلّیة بمساعدة الرّأي العام حسب رأینا الخاص، تعترضه 

:منهاالعدید من الحواجز نذكر

غموض النّصوص القانونیة، مِمّا یُصعّب عملیّة استیعابها وتوضیحها، بالإضافة إلى أنّ -

.أحكامها جاءت مُبعثرة ومتناثرة وذلك ما یحول دون تطبیقها على أرض الواقع

تقاعس الجماعات الإقلیمیة عن أداء مهامها دون أيّ تدخّل من السّلطات العلیا لإجبارها -

 . لكعلى القیام بذ

.الإمكانیّات المادیّة المُتاحة للإدارة المحلّیة من أجل ممارسة مهامهاالعجز المالي وانعدام-

تقیید الإدارة المركزیة للهیئات اللاّمركزیة في تولّي صلاحیّاتها، وعدم إعطائها الحرّیة المُطلقة -

.من أجل إتقان عملها، حیث جعلتها امتدادًا لها وتتصرّف تحت سیطرتها

ضعف فعّالیة آلیات الدّیموقراطیة التّشاركیة في تجسید المشاركة الفعلیّة للفرد المحلّي في -

.اتّخاذ القرار المتعلّق بالبیئة

تضییق وسائل الإعلام من طرف الإدارة، وهو ما یُشكّل حاجزًا في إیصال المعلومة إلى -

.المواطن

.التّواصل بینهمافقدان ثقة المواطن بالإدارة مِمّا یُنقص من عملیة-

.غیاب الثقّافة البیئیّة عند أغلبیة المواطنین، وإهمالهم للجانب البیئي-

الأعمال المُضرّة بالبیئة، والاكتفاء المعروضة على القضاء في مجال ردعقلّة القضایا البیئیّة-

.بالضّبط الإداري البیئي

:التي تتمثّل فيمن الاقتراحاتها، توصّلنا إلى مجموعة من خلال الانتقادات التي قدّمنا

.فكّ الغموض عن النّصوص القانونیة وسن قوانین ومراسیم مُنظّمة لمختلف القطاعات البیئیّة-

حمل السّلطات العلیا الجماعات الإقلیمیّة على الالتزام بالنّصوص القانونیة التي تقرّ -

.صیّة علیهاصلاحیّاتها في مجال الحفاظ على البیئة باعتبارها السّلطة الو 
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توفیر كلّ الإمكانیات المالیة والمادّیة والوسائل القانونیة التي تسمح للجماعات المحلّیة -

.بمُمارسة مهامها

منح الحرّیة الكافیة للجماعات الإقلیمیة في إطار اتّخاذ القرارات المُتعلّقة بالجانب البیئي -

.المحلّي وعدم إخضاعها لأوامر السّلطة المركزیة

یب الإدارة من المواطن واسترجاع ثقته بها من خلال تزویده بكلّ المعلومات المتعلقّة تقر -

ببیئته المحلّیة بكافة الوسائل، كتنظیم حملات إعلامیة واسعة للتأّكد من علمه بحقّه في تسییر 

.الشأن المحلّي

المتعلّقة بالجانب انفتاح الجماعات المحلیة على الجمعیّات وتمكینها من إفادتها بكلّ المسائل -

.البیئي

نشر الوعي البیئي لدى المواطنین، وإعلامهم بمدى أهمّیة الموارد البیئیة في استدامة حیاتهم-

.تكریس الرّقابة القضائیة على السّلوكات المُؤثّرة على البیئة-

رة كأساس ا العمل على التّوفیق بین تحقیق التّنمیة المحلّیة واللَّحاق بالدّول المُتطوّ وأخیرً 

لضمان حاجیّات الأجیال الحالیة والقادمة، مع حمایة البیئة ومُواجهة تحدّیاتها لتجسید مفهوم 

.التّنمیة المُستدامة
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I.المراجع باللغة العربیة

الكتب:أوّلا

ثقافة للنشر ط، دار ال.، د-دراسة مقارنة–إبتسام سعید الملكاوي، جریمة تلویث البیئة .1

.2008والتوزیع، عمان، 

ط، دار .إقلولي ولد رابح صافیة، قانون العمران الجزائري، أهداف حضریة ووسائل قانونیة، د.2

.2014هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، القاهرةط، مكتبة الوفاء القانونیة، .دسایح تركیة، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، .3

2014.

.2015ط، دار دجلة للنشر والتوزیع، عمان، .شاكر الحاج مخلق، الإعلام البیئي، د.4

، دار هومة للطباعة والنشر 3.لكحل أحمد، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة، ط.5

.2016والتوزیع، الجزائر، 

ط، دار الجامعة الجدیدة، .ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، د.6

.2009القاهرة، 

الأطروحات والمذكرات الجامعیة:ثانیا

أطروحات الدكتوراه.

بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة .1

الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

2009.

ولرباح العید، التخطیط البیئي المحلي كآلیة الحمایة البیئة في إطار التنّمیة المستدامة، بن ب.2
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العدد الخامس، مجلة القانون العقاري والبیئة،، "غلال المنشآت المصنفة لحمیة البیئة نموذجاباست

، 2015قسم الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي بلحاج بوشعیب، عین تیموشنت، 

 .96- 74.ص.ص

داب مجلة الآ، "الآلیات الإداریة الوقائیة لحمایة البیئة في التشریع الجزائري"ملعب مریم، .32

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، 24العدد  والعلوم الاجتماعیة،

 .395-379.ص.، ص2017سطیف، 

، التجربة "دور الإدارة المحلیة في حمایة البیئة من أخطار التلوث"ناجي عبد النور، .33

م السیاسیة، جامعة محمد ، كلیة الحقوق والعلو 12العدد  مجلة الاجتهاد القضائي،، "الجزائریة

 42- 29.ص.، ص2016خیضر، بسكرة، 

مجلة الندوة للدراسات ، "حمایة حق الإعلام الإلكتروني في التشریع الجزائري"یوسفي فایزة، .34

، 2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 02العدد  القانونیة،

 .105- 91.ص.ص

المداخلات.
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، مداخلة ألقیت "الإطار القانوني للحق في الإعلام البئي وفقا للتشریع الجزائري"إشري عماد،.1

، كلیة الحقوق، 2012فیفري  22و 21في ملتقى وطني حول الثقافة البیئیة في الجزائر، یومي 

.جامعة محمد الشریف مساعدیة، سوق أهراس

، مداخلة "لتنّمیة المحلیةعمل وسائل الإعلام المحلیة لتحقیق النجاح في ا"بركون كهینة، .2

ألقیت في ملتقى وطني حول المضامین الإعلامیة في وسائل الإعلام الجزائریة، كلیة العلوم 

2020الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة الشهید حمّة لخضر، الوادي، 

، مداخلة ألقیت "الضبط الإداري كآلیة لتحقیق الحمایة البیئیة في الجزائر"بن دیاب ماسینیسا، .3

بمناسبة ملتقى دولي حول آلیات حمایة البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.2017دیسمبر  27و 26میرة، بجایة، یومي 

النّصوص القانونیة:رابعا

الدستور.

نوفمبر سنة 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المصادق علیه في استفتاء 

، 1996دیسمبر سنة 07، مؤرخ في 438-96منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، ال1996

، صادر 2002، معدل ومتمم في سنة 1996دیسمبر 8، صادر بتاریخ 76ش عدد .د.ج.ج.ر.ج

، صادر 25ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2002أفریل سنة 10، مؤرخ في 03-02بموجب القانون رقم 

، 19-08صادر بموجب القانون رقم 2008ي سنة ، ومعدل ومتمم ف2002أفریل 14بتاریخ 

، 2008نوفمبر سنة 16، صادر بتاریخ 63ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2008نوفمبر 15مؤرخ في 

، 2016مارس سنة 6، مؤرخ في 01-16، صادر بموجب القانون رقم 2016ومعدل ومتمم سنة 

.2016مارس سنة 7، صادر في 14ش عدد .د.ج.ج.ر.ج

النصوص التشریعیة.

القوانین العضویة. 1.ب

ش .د.ج.ج.ر.، یتعلّق بالإعلام، ج2012جانفي 12، مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم .1

.2012جانفي 15، صادر في 02عدد 
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ش .د.ج.ج.ر.، یتعلّق بالجمعیات ج2012جانفي 12، مؤرخ في 06-12قانون عضوي رقم .2

.2012جانفي 15، صادر في 02عدد 

القوانین العادیة. 2.ب

، یتضمن النظام العام للغابات، 1984جوان 23، مؤرخ في 12-84نون رقم قا.1

-91، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1984جوان 26، صادر في 26ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

.1991دیسمبر 4، صادر في 62ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج1991دیسمبر 02، مؤرخ في 21

ق بحمایة التراث الثقافي، ، یتعلّ 1998جوان 15، مؤرخ في 04-98قانون رقم .2

.1998جوان 17، صادر في 44ش عدد .د.ج.ج.ر.ج

، یتعلّق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، 2001دیسمبر 12، مؤرخ في 19-01قانون رقم .3

.2001دیسمبر 15، صادر في 77ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

یم وتنمیة المستدامة، ، یتعلّق بتهیئة الإقل2001دیسمبر 12، مؤرخ في 20-01قانون رقم .4

.2001دیسمبر 15، صادر في 77ش عدد .د.ج.ج.ر.ج

، 2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 22، مؤرخ في 21-01قانون رقم .5

.2001دیسمبر 23، صادر في 97ش عدد .د.ج.ج.ر.ج

، یتعلّق بحمایة الساحل وتثمینه، 2002فیفري 5، مؤرخ في 02-02قانون رقم .6

.2002فیفري 12، صادر في 10ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

، 2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24، مؤرخ في 11-02قانون رقم .7

.2002دیسمبر 25، صادر في 86ش عدد .د.ج.ج.ر.ج

، یُحدّد القواعد العامة للإستعمال 2003فیفري 17، مؤرخ في 02-03قانون رقم .8

.2003فیفري 19، صادر في 11ش، عدد .د.ج.ج.ر.والإستغلال السیاحیین، ج

، یتعلّق بحمایة البیئة في إطار التنّمیة 2003جویلیة 19، مؤرخ في 10-03قانون رقم .9

.2003جویلیة 20، صادر في 43ش، عدد .د.ج.ج.ر.المستدامة، ج

، 51ش عدد .د.ج.ج.ر.، یتعلّق بالصید، ج2004أوت  14، مؤرخ في 07-04قانون رقم .10

.2004وت أ 15صادر في 

، یتعلّق بالوقایة من الأخطار الكبرى 2004دیسمبر 25، مؤرخ في 20-04قانون رقم .11

29، صادر في 84ش، عدد .د.ج.ج.ج.ر.وتسییر الكوارث في إطار التّنمیة المستدامة، ج

.2004دیسمبر 
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، مؤرخ 10-01، معدل ومتمم للقانون رقم 2007مارس 01، مؤرخ في 02-07أمر رقم .12

مارس 7، صادر في 16ش، عدد .د.ج.ج.ر.، یتعلّق بقانون المناجم، ج2001ة جویلی 3في 

2007) ).ملغى.

، 60ش، عدد .د.ج.ج.ر.، یتعلّق بالمیاه ج2005أوت  04، مؤرخ في 12-05قانون رقم .13

، 2008جانفي 23، مؤرخ في 03-08سبتمبر، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 04صادر في 

-09، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2008جانفي  27ر في ، صاد04ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

.2009جویلیة 26، صادر في 44ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2009جویلیة 22، مؤرخ في 02

، 37ش عدد .د.ج.ج.ر.، یتعلّق بالبلدیة، ج2011جوان 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم .14

.2011جویلیة 3صادر في 

ش، عدد .د.ج.ج.ر.، یتعلّق بالولایة، ج2012فیفري 22، مؤرخ في 07-12قانون رقم .15

.2012فیفري 22، صادر في 12

، یتعلّق بالتهیئة والتعمیر، 1990دیسمبر 01، مؤرخ في 29-90قانون رقم .16

-04، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1990دیسمبر 02، صادر في 52ش عدد .د.ج.ج.ر.ج

.2014أوت  15ادر في ، ص51ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2004أوت  14، مؤرخ في 05

، یتعلّق بحمایة الصحة وترقیتها، 1985فیفري 16، مؤرخ في 05-85قانون رقم .17

)ىغلم(1985فیفري 17، صادر في 8ش، عدد.د.ج.ج.ر.ج

النصوص التنظیمیة.

مراسیم. 1.ج

، یتعلّق بصلاحیات رئیس المجلس 1981أكتوبر 10، مؤرخ في 267-81مرسوم رقم .1

، صادر 41ش، عدد .د.ج.ج.ر.ة والطمأنینة العمومیة، جالشعبي البلدي فیما یخص الطرق والنقاو 

.1981أكتوبر  13في 

، یتعلّق بوقایة الأملاك الغابیة الوطنیة وما 1987فیفري 10، مؤرخ في 44-87مرسوم رقم .2

.1987فیفري 11، صادر في 07ش، عدد .د.ج.ج.ر.جاورها من الحرائق، ج

م وینسق الأعمال في مجال مكافحة ، ینظ1987فیفري 10، مؤرخ في 45-87مرسوم رقم .3

.1987فیفري 11، صادر في 7ش، عدد .د.ج.ج.ر.الحرائق، ج

المراسیم التنفیذیة. 2.ج
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ـ، یُحدّد كیفیات الإطلاع على 2016جوان 30، مؤرخ في 190-16مرسوم تّنفیذي رقم .1

، صادر 41ش، عدد .د.ج.ج.ر.مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وقرارات البلدیة، ج

.2016جویلیة  12في 

، یتضمن تنظیم وسیر الجمعیات 1983فیفري 19، مؤرخ في 136-83مرسوم تّنفیذي رقم .2

، صادر في 08ش عدد .د.ج.ج.ر.والإتحادیات الولائیة للصیادین والإتحادیة الوطنیة للصیادین، ج

.1983فیفري 22

د قواعد تصنیف الحظائر ، یُحدّ 1987جوان 16، مؤرخ في 143-87مرسوم تّنفیذي رقم .3

جوان 17، صادر في 25ش عدد .د.ج.ج.ر.الوطنیة والمحمیات الطبیعیة ویضبط كیفیتها ج

1987.

، یضبط التنظیم المطبق على 2006ماي 31، مؤرخ في 198-06مرسوم تنفیذي رقم .4

.2006جوان 04، صادر في 37عدد . ش.د.ج.ج.ر.المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، ج

، یُحدّد مجال تطبیق ومحتوى 2007ماي 19، مؤرخ في 145-07تنفیذي رقم مرسوم .5

، صادر في 34ش عدد .د.ج.ج.ر.وكیفیات المصادقة على دراسة أو موجز التأثیر على البیئة، ج

.2007ماي 22

، یُحدّد شروط إعداد مخطط 2009أفریل 07، مؤرخ في 144-09مرسوم تّنفیذي رقم .6

أفریل 08، صادر في 21ش، عدد .د.ج.ج.ر.وكیفیات تنفیذه، جتهیئة الشاطئ ومحتواه، 

2009.

، یُحدّد شروط وكیفیات منح 2010مارس 10، مؤرخ في 88-10مرسوم تّنفیذي رقم .7

، 17ش عدد .د.ج.ج.ر.ترخیص رمي الإفرازات غیر السامة في الأملاك العمومیة للماء، ج

.2010مارس 14صادر في 

، یتضمن النظام النموذجي 2013جوان 18مؤرخ في ،217-13مرسوم تّنفیذي رقم .8

.2013جوان 23، صادر في 32ش، عدد .د.ج.ج.ر.للمجلس الشعبي الولائي، ج

، یتعلّق بتنظیم مكافحة التلوثات 2014سبتمبر 22، مؤرخ في 264-14مرسوم تّنفیذي رقم .9

أكتوبر  01في  ، صادر58ش، العدد .د.ج.ج.ر.البحریة وإحداث مخططات استعجالیة لذلك، ج

2014.

، یُحدّد صلاحیات البلدیة 1981دیسمبر 26، مؤرخ في 373-81مرسوم تّنفیذي رقم .10

، صادر في 52ش، عدد .د.ج.ج.ر.والولایة واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعیة، ج

.1981دیسمبر 29
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ات البلدیة ، یُحدّد صلاحی1981دیسمبر 26، مؤرخ في 374-81مرسوم تّنفیذي رقم .11

دیسمبر 29، صادر في 52ش عدد .د.ج.ج.ر.والولایة واختصاصاتهما في قطاع الصحة، ج

1981.

، یُحدّد صلاحیات البلدیة 1981دیسمبر 26، مؤرخ في 379-81مرسوم تّنفیذي رقم .12

دیسمبر 29، صادر في 52ش عدد .د.ج.ج.ر.والولایة واختصاصاتهما في قطاع المیاه ج

1981.

، یُحدّد صلاحیات البلدیة 1981دیسمبر 26، مؤرخ في 487-81فیذي رقم مرسوم تّن.13

، 52ش عدد .د.ج.ج.ر.والولایة واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الأراضي، ج

.1981دیسمبر 29صادر في 

، یُحدّد كیفیات تحضیر شهادة 1991ماي 28، مؤرخ في 176-91مرسوم تّنفیذي رقم .14

ئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، التعمیر ورخصة التجز 

.1991جوان 01، صادر في 26ش عدد .د.ج.ج.ر.ج

، یُحدّد إجراءات إعداد المخطط 1991ماي 28، مؤرخ في 177-91مرسوم تنفیذي رقم .15

ش عدد .د.ج.ج.ر.التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج

.، معدل ومتمم1991جزان 01، صادر في 26

، ینظم النفایات الصناعیة 1993جویلیة 10، مؤرخ في 160-93مرسوم تّنفیذي رقم .16

).ملغى(1993جویلیة 14، صادر في 46ش عدد .د.ج.ج.ر.السائلة، ج

، یُحدّد إجراءات إعداد مخطط 1991ماي 28، مؤرخ في 178-91مرسوم تّنفیذي رقم .17

، صدر 26ش عدد .د.ج.ج.ر.ي والمصادقة علیها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، جشغل الأراض

سبتمبر 10، مؤرخ في 318-05، معدل ومتمم بموجب المرسوم التّنفیذي رقم 1991جوان  1في 

.2011سبتمبر 11، صادر في 62ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2005

مواقع الأنترنیت:خامسا

:جتماعیة في حمایة البیئة، متوفر على الموقعالعتوم هدیل، دور الجمعیات الا.1

https://www.ezarabi.com 19:00، على الساعة 2020أوت  28، تمّ الإطلاع علیه یوم.
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راضیة مرباح، سحب رخص البناء لكل من یترك الردوم ومستلزمات البناء بالأرصفة ومداخیل .2

، تم الإكلاع علیه في https://www.echouroukonline.com، 2019ائر، العمارات، الجز 

.18:00، على الساعة 2020سیتمبر 27

سحب مئة رخصة إستغلال لعقارات صناعیة من المستثمرین :ركریس محمد الهواري، إستثمار.3

:، متوفر على الموقع2020، وهران، المتحایلین، جریدة الأمة العربیة

https://ar.lanationarabe.com على الساعة 2020سبتمبر 27، تم الإطلاع علیه في ،

18:00.

:شیتر هدى، دور الجماعات الإقلیمیة في التهیئة العمرانیة، متوفر على الموقع.4

https://dlibrary.univboumerdes.dz 2020جویلیة 22، تمّ الإطلاع علیه یوم الأربعاء ،

.09:00على الساعة 

مدیریة البیئة لولایة برج بوعریریج، الإجراءات والمراحل المتبعة للحصول على رخصة .5

، https://www.envibba.blogspot.com:إستغلال المؤسسة المصنفة، متوفر على الموقع

.16:30، على الساعة2020أوت  10تمّ الإطلاع علیه في 

:وزارة الطاقة والمعادن والبیئة، قطاع البیئة، دراسات التأثیر على البیئة، متوفر على الموقع.6

https://wwwenvironnement.gov.ma.com 2020أوت  07، تمّ الإطلاع علیه في ،

.11:00على الساعة 
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D. Articles
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شكر وتقدیر

  الإهداء

قائمة المختصرات

2......................................................................................مقدمة

6.........................الجهات الفاعلة في تحقیق التنّمیة المحلّیة المستدامة:الفصل الأول

ركیزة محوریة في تجسید التّنمیة بمراعاة البعد البیئي:الجماعات الإقلیمیة:المبحث الأول

..........................................................Erreur ! Signet non défini.

حفاظ على الصّحة العمومیة والموارد صلاحیات الجماعات الإقلیمیة في مجالَيْ ال:المطلب الأول

Erreur..................................................الطبیعیة ! Signet non défini.

Erreurتطبیق تدابیر الوقایة حفاظًا على الصّحة العامة:الفرع الأول ! Signet non défini.

Erreurمحاربة انتشار الأوبئة والحفاظ على صحّة المواد المستهلَكة:أوّلا ! Signet non

défini.

Erreurتنظیم النًفایات والحرص على سلامة المواطنین في الأماكن العمومیة:ثانیا ! Signet

non défini.

15..............................حسن استغلال الموارد الطّبیعیة ضمانًا لاستدامتها:الفرع الثاني

Erreur................................حمایة الثّروة الغابیة:أوّلا ! Signet non défini.

Erreur....................الحفاظ على الأراضي الفلاحیة:ثانیا ! Signet non défini.

Erreurصلاحیات الجماعات الإقلیمیة في مجالي التهیئة والتعمیر:المطلب الثاني ! Signet

non défini.

Erreur..........الهیكلة المُحكمة لمخطّط تهیئة الإقلیم:الفرع الأول ! Signet non défini.

Erreur.................................حمایة البیئة البریة:أولا ! Signet non défini.

Erreur.........تقلیل الأضرار البیئیة في المنطقة السّاحلیة:ثانیا ! Signet non défini.

Erreurالتّوفیق بین التّعمیر واستغلال المجالات الطّبیعیة:الفرع الثاني ! Signet non

défini.

24...الدّیموقراطیة التّشاركیة كحلقة جوهریة في ممارسة التنّمیة المحلّیة المستدامة:نيالمبحث الثا
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25.......................لّیة حتمیة دیمقراطیةإشراك المواطن في ترقیة بیئته المح:المطلب الأول

26.......................ضرورة ناقصة الفعّالیة:الحق في الحصول على المعلومة:الفرع الأول

26...................................تزام الإدارة المحلّیة بتسهیل عملیة الإعلام البیئيال :أوّلا

30...................قصور الإعلام البیئي بین تعنّت الإدارة وضعف الوسائل القانونیة:ثانیا

32...............................آلیات إشراك المواطن في اتّخاذ القرارات التنّمویة:ثانيالفرع ال

32.................................................تقییم الأثر البیئي للمشاریع التنّمویة:أولا

34.................................................................التّحقیق العمومي:ثانیا

36.......الوجه الآخر للمشاركة الشعبیة على المستوى المحلي:الجمعیّات البیئیّة:المطلب الثاني

37.......من العمل التّوعوي إلى المساهمة في صنع القرار البیئي:تدخّل الجمعیات:الفرع الأول

37.................................تحسیس الوعي الإنساني بضرورة الحفاظ على البیئة:أولا

38............................إشراك الجمعیّات بصفة استشاریة في صنع القرار البیئي:ثانیا

40........تأسّس الجمعیات كطرف مدني أمام القضاء دفاعًا عن مصلحة الجماعة:الفرع الثاني

42...................................................................الأوّلخلاصة الفصل

46....الجماعات الإقلیمیة كسلطات ضبط إداري بیئي مكرسة للتنمیة المستدامة:الفصل الثاني

45...................إجراء وقائي سابق لوقوع الضّرر:درء السّلوك المُلوّث للبیئة:المبحث الأول

45..................تعبیرٌ عن انفراد الإدارة بسلطة اتّخاذ القرار:الوسائل التقّلیدیة:المطلب الأول

46..................منح التّرخیص لمُزاولة النّشاط ذات التأّثیر الإیجابي على البیئة:الفرع الأوّل

50................................بین فعّالیة الوسیلة وسوء التّطبیق: داريالتّرخیص الإ:ثانیا

51........صورتان عكسیّتان تفرضان عدم المساس بسلامة البیئة:الحضر والإلزام:الفرع الثاني

52...................................حضر كإجراء یمنع الإتیان بتصرّف مُضرّ للبیئةال:أوّلا

54............................الإلزام كإجراء یستوجب الإتیان بالتّصرفات الحامیة للبیئة:ثانیا

56..........قیام الوسائل المُستحدثة على أساس إشراك الفاعلین في حمایة البیئة:المطلب الثاني

57............................دراسة الأثر البیئي للمشاریع قبل الشّروع في الإنجاز:الفرع الأول

57...............................................المشاریع الخاضعة لتقییم الأثر البیئي:أوّلا

60.......................................آلیة تقییم الأثر البیئي بین النّجاعة والإخفاق:ثانیا
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62.........................التّخطیطالبیئي المحلّي بینفعّالیةالإجراءوغیابالقوّةالقانونیة:الفرع الثاني

63................................................آلیات تفعیل التّخطیط البیئي المحلي:أوّلا

65........................قصور التّخطیط البیئي المحلّي في الحد من المخاطر البیئیة:ثانیا

67.......................ة كإجراء یعقب وقوع الضررردع السّلوك المُضر بالبیئ:المبحث الثاني

68.......................توقیع العقوبات الإداریة على المخالفین للمقاییس البیئیّة:المطلب الأول

68...................................الإخطار ووقف النّشاط كجزاءات أوّلیة مخفّفة:الفرع الأول

69...........................................................................الإخطار:أولا

70................................................المُضرّة بالبیئةوضع حد للنّشاطات:ثانیا

71........................تجرید المُستغل من الرّخصة الممنوحة له لمزاولة النّشاط:الفرع الثاني

74..................................................الجبایة البیئیّة كجزاء مالي:لثاّنيالمطلب ا

75.....................................الرّسم على النّشاطات الملوّثة للوسط البیئي:الفرع الأول

76............................................رسم التّطهیر من القمامات المنزلیة:الفرع الثاني

77...................................................................الثاّنيخلاصة الفصل

92....................................................................................خاتمة

90.............................................................................قائمة المراجع
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Résumé

La notion du développement

durable s’inscrit dans les concepts

modernes qui reposent sur la

nécessité de concilier les exigences

du développement avec les enjeux

environnementaux afin d’être en

conformité avec l’évolution

économique et d’assurer la protection

de l’environnement.

Le développement local

représentelabase d’un développement

national global, par conséquentles

collectivités territoriales sont

habilités à gérer les affaires locales

liées à divers secteurs

environnementaux, et cela grâce à

des mécanismes préventifs et

dissuasifs leurs permettant d’exercer

une régulation administrative

environnementale.

La société civile a été

impliquée dans la prise des décisions

locales afin de rapprocher

l’administration du citoyen d’un côté

et de conjuguer et d’intensifier les

efforts de tous les acteurs pour

concrétiser les défis du

développement durable d’un autre

coté.

Mots clés

Développement durable, collectivités

territoriales, environnement, La

démocratie participative.

ملخص

هوم التنّمیة المستدامة ضمن یندرج مف

المفاهیم الحدیثة التي تقوم على ضرورة التّوفیق 

بین متطلّبات التّنمیة سعیًا إلى مُواكبة التّطور 

الاقتصادي، وبین الرّهانات البیئیّة التي یجب 

.مُواجهتها لضمان سلامة المحیط البیئي

تُعدُّ التّنمیة المحلّیة أساسًا للوصول إلى 

میة الوطنیة الشّاملة، وعلى إثر ذلك، تحقیق التّن

خُوّل لكلّ من البلدیة والولایة صلاحیة تسییر 

الشّؤون المحلّیة المُتعلّقة بمختلف المجالات 

البیئیّة، وذلك عن طریق آلیات وقائیة وردعیة 

یكمن الغرض منها في ممارسة الضّبط الإداري 

.البیئي

كما تمّ إشراك المجتمع المدني بكلّ 

في عملیة صنع القرار البیئي المحلي أطیافه

كحتمیة من حتمیات الدّیموقراطیة التي یفرضها 

الواقع العملي، وذلك لتقریب الإدارة من المواطن، 

وتكاثف الجهود بین جمیع الفئات من أجل 

.الوصول إلى تجسید تحدّیات التّنمیة المستدامة

الكلمات المفتاحیة

قلیمیة، التّنمیة المستدامة، الجماعات الإ

.البیئة،الدّیموقراطیة التّشاركیة




